
  )4/96الفتوى رقم (
ا بنك السودان ع   الرأي الشر  الغرامة اليومية والأسبوعية ال يوقع

ي و عدم الاحتفاظ به أصلاً   الفات  نقص الاحتياطي القانو   ا
  

ا عليه بنك  يئة العليا للرقابة الشرعية بطلب للنظر  الغرامات ال فرض ـــــودان اتقدم بنك فيصل الإسلامي لل لسـ
ذه الغرامات . وطلبوا من  يئة الرقابة الشرعية بالبنك و أفتت ببطلان  ذا الموضوع ع  م قد عرضوا  دون وجه حق . و أ

ا       و مخاطبة بنك السودان برد الغرامة . يئة العليا إبطال   ال
  

يئة رقم    : 7/96قرار ال

يئـة العليا لل ـا ال ـــدر ـــ ـــ ـــ الفة  نقص الاحتياطي اعتمـاداً ع الفتوى ال أصــ ــــــرعية  جواز الغرامة ع ا ـــ ـــ رقابة الشــ
ذا  يئة حول  ــاء ال ــ ـــ ن أعضـــ ــــة ب ــ ـــ ــتفيضـ ــ ـــ ي واعتبار أن تجاوز الاحتياطي يمثل مخالفة أك ، ومن خلال المداولات المســـ القانو

يئة :   -الموضوع ترى ال
  

ا  )أ ا بنك الســودان ع ا ي و  عدأن الغرامة اليومية و الأســبوعية ال يوقع م لفات  نقص الاحتياطي القانو
ا . –الاحتفاظ به أصلاً  شتمل ع ر   يحة ولا 

ا .  )ب ة الر و وارد  (أ) أعلاه لا يجوز لما فيه من ش  أن الغرامة ع مبلغ الغرامة الموقع ع نحو ما 
  من مبالغ  الغرامة ع الغرامة . هأن ع بنك السودان إعادة ما أخذ  )ج

  
       
  
  

  توقيع 
  د . أحمد ع عبد الله

يئة العليا للرقابة الشرعية ن العام لل   الأم
از المصر والمؤسسات المالية   ل

  
  

   



ق رقم (   )1م
ـــيد /  ــات المالية رداً ع خطاب الســ ـــر والمؤســـــســـ از المصــ يئة العليا للرقابة الشـــــرعية ل نص الفتوى ال صـــــدرت من ال

ل.مدير إدارة الرقابة ع    المصارف والتمو
  

رطوم  :  ـ ع ر ش ج م م م/            ـ1413جمادى الآخرة  5ا   أ8النمرة : ب س / 
  م 1992نوفم  29:      

ل  يئة السيد / مدير إدارة الرقابة ع المصارف والتمو   خاطبت ال
اته  ر عا و   عد السلام عليكم ورحمة الله 
  

ب ع المكشوف  : الموضوع ل ال اح تحو   إبداء الرأي الشر  اق
ة  لية بصيغة المشاركة أو المضار ل من بنك السودان للبنوك ا   إ تمو

خ    ـ بخصوص الموضوع أعلاه .1417رمضان 23الموافق  -26/3/1992بالإشارة إ خطابكم بتار
يئة قد نظرت  الموضوع المشا   ي :أرجو الإفادة بأن ال ا ثم قررت الآ   -ر إليه  عدد من اجتماعا
ــبــة  .1 ـــ ـــ ــ ســــ ــة . و تحــدد  ــة أن يفرض احتيــاطيــاً نقــديــاً ع البنوك التجــار ــ ـــ ـــ ــ ــــــودان إذا تحققــت المصــــ ـــ ــ يجوز لبنــك الســـ

ة . ذه المص  الاحتياطي النقدي بناء ع 
عة للبنك التجاري لدى البن1الاحتياطي النقدي المفروض بموجب الفقرة ( .2 عت ود   ك المركزي.) 
ــا  .3 ــ ــــة عل ــالفــــة يمكن للبنــــك المركزي أن يوقع عقو عت مخــ ــاطي النقــــدي لأي بنــــك من البنوك  إن انخفــــاض الاحتيــ

ا . ة غرامة مالية أو غ ون العقو  وت
ة أشد . .4 عقو ا  جوز العقاب عل الفة أك و ون ا  إذا انكشف حساب البنك التجاري لدى البنك المركزي ت
زم  لا يجوز للبنــك .5 ــــــأن ذلــك أن  ــ ـــ ـــ ــا النقــدي لأن من شـ ــاً من احتيــاط ثمــار ــ ـــ ـــ ــ ــة اســــ المركزي أن يمول البنوك التجــار

 سياسة الاحتياطي النقدي .
اً ،،،   وجزاكم الله خ

       
  توقيع

  عبد اللطيف عبد الله
يئة العليا للرقابة الشرعية   سكرت ال
از المصر و المؤسسات المالية   ل

   



ق رقم (   ) 2م
ي    )Faisal Islamic Bank (Sudan            بنك فيصل الإسلامي السودا

   Sharia Supervisory Board                يئة الرقابة الشرعية 
خ :    .: Ref …………………         م11/9/1995التار

 .... :Date ………………               ـ16/4/1416الموافق :
  

يئة العليا للرقابة الشرعية  ن العام لل   السيد / الأم
  ع المصارف والمؤسسات المالية 

اته  ر   السلام عليكم ورحمة الله و
  

  الموضوع : غرامات بنك السودان ع بنك فيصل الإسلامي
اري               ساب ا   ع كشف ا

يئة ـــل من  ــــوع أعلاه ، فقد طلبت إدارة بنك فيصــ ــارة للموضـ ذه  إشـــ ـــر   ــــرعية للبنك بيان الرأي الشــ الرقابة الشـ
ة من  ا  الف ي : 1.3262.836.689مبلغ  31/8/95م إ   1/1/1995الغرامات ال بلغت جمل الآ ان تفصيله    -جنيه 

 جنيه  42.153.522    غرامات أولية )1
 جنيه  955.081.704    غرامات يومية  )2
 جنيه  265.601.463  غرامات أسبوعية  )3

ملة     جنيه 1.262.836.689      ا
ـا  ــبوعيـة وال بلغـت  جمل ـــ ـــ ــ يئـة بـالإجمـاع أن الغرامـات اليوميـة والأســــ جنيـه  عبـارة  1.220.683.167وقـد رأت ال

ا .   عن ر
يئة العليا  ذا الأمر ع ال ذه الغرامات  بنك السودان فإننا نطلب إليكم عرض  ة المسئولة عن  انت ا ولما 

ا . تالشرعية ع المصارف والمؤسساللرقابة  شأ   المالية لاتخاذ قرار 
  وشكراً 

  
ف أحمد ات الشر   بر

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي  ن    أم
  : صورة إ
  يئة الرقابة الشرعية / بنك فيصل س وأعضاء    السادة رئ
  السيد / المدير العام  

   



ق رقم (   )3م
ي    بنك فيصل الإسلامي السودا

  يئة الرقابة الشرعية 
شأن  يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي    فتوى 

ي ا بنك السودان ع بنك فيصل الإسلامي السودا   الغرامات ال وقع
  

ا أن بنك  .1 ت ف ــــرعية بي يئة الرقابة الشــ ي بمذكرة ل ـــلامي الســــــودا نك فيصــــــل الإســـ تقدمت إدارة الشــــــؤون المالية ب
ــــودان وقع ع ب ا الســ ــــل الإســــــلامي غرامة مقدار داد  191.3نك فيصــ ــ اتبات عديدة تم اســــ عد م (مليون جنيه) ، و

قى  92مبلغ  ذا الأمر من جوانبه الشرعية . 99.3(مليون جنيه) و يئة دراسة    ( مليون جنيه)، وطلبت من ال
ا إ .2 ـــــتمعت ف ــ ـــ ـــــؤون المالية عدة اجتماعات اســ ـــ ـــ ن  إدارة الشـ ــئول ــ ـــ ــ يئة مع المســـ ذه عقدت ال ــــــرح عن حقيقة  ــ ـــ  شـ

اري لبنك فيصل مع بنك السودان ، وأن  ساب ا ا كشف ا ذه الغرامات سب ا أن  ن ل ا ، فتب الغرامات وأسبا
  ذه الغرامات ثلاثة أنواع :

ا   .أ ـــة وقد  %5غرامة أولية مقدار ز لأول مرة  غرفة المقاصـ ور ال من المبلغ المكشــــوف يفرض عند ظ
ا أفاد المسئولون  إ تج عن أسباب يصعب التحكم ف ساب ي دارة الشؤون المالية أن أسباب كشف ا

لات ، ومعاملات المقاصة اليومية مع البنوك الأخرى . التحو ا ،  بؤ    ، أو الت
ا   .ب ز . % 0.015غرامة يومية مقدار  إذا استمر ال
ز . % 0.25غرامة أسبوعية   .ج  إذا استمر ال

ذه الغرام .3 يئة   ي :نظرت ال  -ات وأفتت بالآ
  -الغرامات الأولية :

يئة  بؤ به ، فإن ال ساب كما يقول المسئولون  بنك فيصل لا يمكن التحكم فيه ، ولا  الت ب كشف ا ان س إذا 
راً شرعياً لفرض أي غرامة .   لا ترى م

ســـــاب فإن ذا ا ــ من المســـــئول عن  عمد أو تقصـــ ــاب ناتجاً عن  ســـ ب كشـــــف ا ان ســـــ ون مرتكباً و إذا  ه ي
ا . راً ، بالغرامة أو غ عز ا  ته عل   الفة تجوز عقو

ن ،  ز و لا يجو     م ـــا ــ ـــــتدفع من أموال المســ ذه الغرامة ســ ـــــل ، لأن  ـــــودان الغرامة ع بنك فيصــ أن يفرض بنك الســ
ـذه مخـالفة لمبد ن ، و  م ـــا ــ ـــ ـــ ـا إ غ المســـ ــرر ــ ـــ ــ ـــ ـالفـة ، وقـد يتعـدى ضــ م  ا عة الـذين لا دخـل ل ـــر ــ ـــ ـــ أ مقرر  الشـــ

ة يجب أن  ة ) أي أن العقو صــية العقو ــ و مبدأ (  يحة  ــ الإســلامية بنصــوص قطعية الدلالة  القرآن والســنة ال
عا ( ولا تزر وازرة  ذا المبدأ قوله  ه . ومن الآيات القرآنية ال قررت  رم ، ولا يجوز أن تتعداه إ غ ـــر ع ا ـــ ــ تقتصــــ

عا ى ) ( فاطر 164م وزر أخرى ) ( الأ ان ذا قر ا لا يحمل منه  ولو  عا :      (وإن تدع مثقلة إ حمل   ) .18) وقوله 
ومن السنة قول الرسول ص الله عليه وسلم: (لا يج جان إلا ع نفسه ولا يج والد ع ولده ، ولا يج مولود 

ه. مذى و   ع والده ) رواه أحمد وابن ماجة وال



ت رســول الله صـــ الله عليه وســـلم فرأيت  رأســـه ردع حناء ، وقال وعن  ى ح أت ى رمثة قال ( خرجت مع أ أ
عم . قال : أما إنه لا يج عليك ، ولا تج عليه ، وقرأ رسول الله ص الله ص الله عليه وسلم (  ذا ابنك ؟ قال  ى  لأ

  د .ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . رواه أحمد وأبو داو 
رم  ــية لا تتعدى ا صــ ــــ ون  ة يجب أن ت ذه النصــــوص ع أن العقو ن بناء ع  ــلم اء المســ وقد أجمع فق
ة  عد ف ــــعية  ــ ن الوضـ و المبدأ الذي أقرته جميع القوان ذا  ن ، و ــلم ـــ م ع ذلك العقلاء من غ المســ ه. ووافق إ غ

ه. رم إ غ ة تتعدى ا ا العقو انت ف   من الضلال 
ا  مه ال اقتطع م ـــــ ـــ ــ ح أســــ عتمـد ع ر يم الـذي  م الي ـذه الغرامـة ف ن الـذين يتحملون  م ـــا ــ ـــ ـــ ؤلاء المســـ إن 
ــتحل بنك  ــ ـــ ــ ســـ ات ال ، فكيف  م موقوفة ع ج ـــــ ـــ ــ ا الغرامة أســ ــــودان م ـــ ـــ م ال أخذ بنك الســ ــ ـــ ـــ ــ ذه الأســ الغرامة . و 

صــــية ــــ اً بجدار ال ــت يم ومال الوقف مســ ل مال الي اً التمســــك  الســــودان أ ا  الواقع ، وتار ة ال لا وجود ل الاعتبار
ن . و الضلال المب ذا ل   بالقرآن والسنة !! إن 

  
  -رأى آخر :

وب حاج نور يرى  ة  الشيخ / أحمد م صية اعتبار يحة ف توقع ع البنك باعتباره  ذه الغرامة  أن 
ا ، وطالما أقررنا مبدأ ال ــــــب ـــ ب محاســـ ذا قد أخطأت و ا . و ــــــب ـــ ــ ع من محاسـ ناك ما س  ة فإنه ل ــية الاعتبار ــ ـــ ـــ صــ ـــــ ـــ ــ ــ

از المصر والمؤسسات المالية . يئة العليا للرقابة الشرعية ل   اختيار ال
سو  وف ر  ر عقيب : ال ن الضر   / الصديق محمد الأم

ا حيث لا تتعار  ام ة ، واختارت العمل بأح ــيـة الاعتبار ــــ ـــ ـــ صــ ـــــ ـــ ــ ــــ يئـة العليـا بمبـدأ ال ام القرآن أو أقرت ال ض مع أح
ــــــن ـــ ا ، أو  ةالســ ــلم أن يقر  ـــ ـــ ذه فلا يجوز لمســـ ـــألتنا  ـــ ـــ ــــــنة ، كما  مســ ـــ ام القرآن والســ ا مع أح ام ـــت أح ــ ـــ عارضـــ ، أما إذا 

ا .   يختار
  الغرامات اليومية والأسبوعية:

عد فرض الغرامة الأولي ا  ــ ـــ ـــ ــ ــــودان يفرضـــ ـــ ـــ ــ ا ، لأن بنك السـ ة الر ــ ـــ ـــ ــ ا شـــ ــــفذه الغرامات لا تجوز ، لأن ف ـــ ـــ ــ  ة ع كشـ
ال فإنه يرتب عليه غرامة  ساب ديناً ع بنك فيصل ، إذا لم يدفعه  ا ساب ، وتقييد المبلغ الذي انكشف به ا ا

ا  ا  %0.15يوميـة مقدار ـــــبوعية مقدار ـــ ــ ـــــف  %0.25أو أســــ ـــ ـــ ا عندما ينكشـــ ــ ـــ ـــ ــ عضــــ ة مع  و و ما تفعله البنوك الر ذا  ، و
ـــاب وتأخذ ع م ـــ ـــ سـ غطى ا ا  ــاب ، فإ ــ ـــ ســـ ــــــودان إلا  ا ــ ذا ، وما يفعله بنك الســ ن  ا دفعته فائدة يومية ، فلا فرق ب

  الاسم .
  

يئة :   أعضاء ال
  سو وف ر ر ال ن الضر يئة )  / الصديق محمد الأم س ال   (رئ
  يئة)    الشيخ / صديق أحمد عبد ال   (عضو ال
 ليفة أبو بك يئة)     رالدكتور / يوسف ا   ( عضو ال
 يئة)      لإمام الدكتور / أحمد ع ا   ( عضو ال
  وب حاج نور يئة)      الشيخ / أحمد م  (عضو ال

  



ق رقم (   )4م
يئة العليا للرقابة الشـرعية 26   ن العام لل تم رد الأم طاب الالسيد / د. أحمد ع عبد الله  سـ وارد  ع ا
ق ( ي :2الم   -) بالآ

  
ف أحمد  ات الشر   السيد / بر

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي  ن    أم
  

اته  ر   السلام عليكم ورحمة الله و
  

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ع   الموضوع : فتوى 
اري لدى بنك السودان ساب ا   الغرامات المفروضة ع ا

  
خ    -أعلاه ، و أفيدكم بما ي :م عن الموضوع 11/9/1995أش إ كتابكم بتار

ا أولاً  ي أو تجاوز سبة الاحتياطي القانو ب انخفاض  س ة  : إن مبدأ فرض الغرامة ع البنوك التجار
يئة العليا للرقابة الشـــرعية  ان موضـــوعاً للاســـتفتاء من قبل بنك الســـودان لل ز المطلق ،  بال

از المصر والمؤسسات المالية عند بداية تطبيق قانون العمل المصر  م1992منذ عام 1ل
يئة بجوازه بموجب الفتوى المرفقة .   وأفتت ال

ــنة  ثانياً : ة الغرامة جزءاً من قانون تنظيم العمل المصـــر لسـ ــنة  1992انت عقو زاءات لســ و لائحة ا
ما .1993 يئة العليا للرقابة الشرعية كلا من القانون واللائحة و أجاز   م . وراجعت ال

ة  ثالثاً : ــات المالية بجواز توقيع عقو ــ ـــســـ ـــر والمؤســـ ــ از المصـ ــــرعية ل يئة العليا للرقابة الشــ ـــت ال ــ قضـ
ا أن ذلك لا يخالف  ت  حكم ي ة ، و صيات اعتبار ا  ة باعتبار الغرامة ع البنوك التجار
ــية  ــ ـــ صــــ ـــــ ـــ ــ ة عند من يقول بمبدأ ال ــية العقو ــ ـــ صــــ ـــــ ـــ ــ ورة و لا مبدأ  ــــــوص القطعية المذ ــ النصــ
ا  صـــية فيضـــيف إل ـــ وم ال ة يوســـع نطاق مف صـــية الاعتبار ـــ ة ... لأن قبول مبدأ ال الاعتبار

ص الاعتباري  ــ ة الغرامة الموقعة ع ال ة . فعقو صــية الاعتبار ــ صــية  –ال ــ ة   عقو
ص الاعتباري من  ـــ ون فيما يجوز أن يوقع ع ال ا أن ت ص الاعتباري رو ف ــ ذا ال ع 

ة    .  2عقو
ـــــدرت     ـــ ــ ـــ يـــة المتـــاحـــة ال صــ ـــادات الفق وكنــت أظن أنـــه من واجبـــات المف أن يقف ع الاج

ن أن أحد  ا ...  ح تكم الموقرة نفس ي لف به  ا ، الأمر الذي لم ت غرض تفنيد الموضوع ولو 
ا نوه لذلكم الرأي .   أعضا

                                 
اً ... بل إنه  1  صل الإسلامي حال رجع الفضل والاستفتاء في ذلك للسيد / الشيخ سيد أحمد محاف بنك السودان آنذاك ومدير عام بنك ف أكث/ و طالب  ة ورفضت ما من مجرد الغرامة ووافقت الهيئة على الغرام ران 

ما هو ظاهر في الفتو .   سواه 
ا 2  ة الاعت الغرامات وهناك ما لا يناسبها/ لأن قبول مبدأ الشخص ارة  ة الاعت ات تناسب الشخص عض العقو عي و لذلك قيل إن  اسها المطل على الشخص الطب عنى ق ة  رة لا  عقو

س .    الجلد والح



عاً : يئة الرقابة الشــــرعية ع عمل يمارســـه بنك  را ا اســــتدعاءه ، حكمت  ــ لف نفسـ الســــودان دون أن ت
س  ة  أمر ل ا ذلك ع قبول رأى المستف صاحب المص أو تملك السلطة ع ذلك . وحمل
اري  ــاب ا ــ ســ ــــوع عدم مقدرة البنك التجاري ع التحكم  ا ال  موضـ و ا عبدياً ... كما 

بوء به .   أو الت
يئة العليا للرقاب خامســـاً: جواز بما أن ال ذا الموضـــوع ، و ا بجواز الغرامة   ة الشـــرعية قد أصـــدرت فتوا

ص الاعتباري وأجازت القانون واللوائح المنظمة لذلك : ا ع ال    -توقيع
يئة العليا للرقابة  .1 ــلت فيه ال ــ ـــ ـــــوع قد فصــ ـــ ـــدرت  موضـ ــ ـــ تكم الموقرة قد صـ ي فإن فتوى 

 الشرعية .
ــــــرعية .2 يئة الرقابة الشــ ــاء  ـــ يئة  إن عدداً من أعضـــ ــاء  ال ـــ م أعضـــ ـــــلامي  ــــل الإســـ ـــ لبنك فيصـ

م  ا أعلاه . و الفرصة متاحة ل وا  اتخاذ القرارات المشار إل العليا للرقابة الشرعية وشار
ــ ــا عليــ ــال ع مــ ـــادة النظر  تلكم القرارات ، غ أن ذلــــك لن يؤثر بحــ م لطلــــب إعـ  هولغ

يمكن مراجعة ما عليه العمل تأكيداً أو العمل اليوم  النظام المصـــر  الســـودان و إنما 
ا . خ إصدار يئة العليا منذ تار اً حسب قرارات ال   غي

ـــد  .3 عــ ــا  ــ ـ ـــا ، أو أ ــ ـــا إعـــــادة النظر  قرارا ـــة العليــ يئــ ــــب من ال ــــداً لم يطلـ وع فرض أن أحـ
يئة الرقابة  ي أعتقد أن ذلكم لن يؤثر ع عقيدة  ا الأو فإ المراجعة استمسكت بقرارا

ذا ا ا الإدارة المالية   لشـــرعية  بنك فيصـــل ، و لا ع درجة الورع العالية ال تتح 
ته الموقرة و أن يخرج عن  ي ـــل أن يتمســــــك بفتوى  البنك . ففي اعتقادي يجوز لبنك فيصـــ

تائجه ،  –دون البنوك الأخرى  –نظام المقاصــة الذي يصــعب عليه  ن ب التحكم فيه والتك
ا . ح لا يؤدى ب ة الر   ه ذلك المسلك الوعر إ ش

تكم للرقـــابـــة    ي ن  ــلـــة ب ـــ ـــ ــ عم الصــــ ــــــكركم مرة أخرى ع  ـــ ــ شـــ ــيحـــه ، و ـــ ـــ ــ ـــذا مـــا لزم توضــــ
يئة العليا .         الشرعية وال

  
اته ر   والسلام عليكم ورحمة الله و

  
  
  
  
  
  

  توقيع    
  د. أحمد ع عبد الله

يئة العليا للرقابة الشرعية ن العام لل   الأم
  للمصارف والمؤسسات المالية



ق رقم (   ) 5م
ي   Faisal Islamic Bank (Sudan)            بنك فيصل الإسلامي السودا

    Sharia Supervisory Board          يئة الرقابة الشرعية 
ـ ر ش / .....   المرجع : ب ف إ س / 

خ :    .: Ref ………………….......            م11/9/1995التار
 .... :Date ……………….......        ـ16/4/1416الموافق :

  
  السيد / الدكتور أحمد ع عبد الله 

يئة العليا للرقابة الشرعية   ن العام لل   الأم
از المصر والمؤسسات المالية    ل

  
اته  ر   السلام عليكم ورحمة الله و

  
يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل    الإسلامي عن الغراماتالموضوع : فتوى 

اري لدى بنك السودان  ساب ا ب كشف ا س ا بنك السودان ع بنك فيصل    ال وقع
  

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المؤرخ غرة جمادى الأو  ن  ــــ/ 1416أش إ كتابكم إ السيد / أم ـــ ـ
تم  26 ي 1995سـ مسـة بالآ عرضــوا م ، وأرد ع بنود كتابكم ا يئة الرقابة الشـرعية ، و أرجو منكم أن  سـاً ل ، بصـف رئ

ــــرعية لبنك  ــ يئة الرقابة الشــ ــات المالية مع فتوى  ــ ـــ ــــسـ ـــ ـــر و المؤسـ ــ از المصـــ ــــرعية ل ــ يئة العليا للرقابة الشــ ذا الرد ع ال
ا القادم إن شا يئة العليا  اجتماع ساً لل   ء الله :فيصل الإسلامي ، وسأرد ع كتابكم بصف رئ

يئة  -أولاً  –ما جاء   .1 ست  الموضوع الذي أفتت فيه  يئة العليا المرفقة ل من كتابكم ، وفتوى ال
ة ،  يئة العليا  مبدأ فرض الغرامة ع البنوك التجار ـــــل ، ففتوى ال ـــ ــ ــــرعية لبنك فيصــــ ــ ـــ ـــ الرقابة الشــ

يئة بنك فيصل  رفض غرامة مالية خاصة  الغرامة اليومية  ا  الالأسبوعية و وفتوى  فرض
ة  ــبة مئو ســ ــابه ، فقد فرض عليه غرامة أولية ب بنك الســــودان ع بنك فيصــــل عندما انكشــــف حســ
ــبة  ــ ســـ ــبوعية فوق الغرامة الأولية ب ــ ـــوف ثم فرض عليه غرامات يومية وغرامات أســـ ـــ من المبلغ المكشـ

ل أســـبوع ل يوم ، ثم عن  ة من المبلغ المكشـــوف وغرامته الأولية عن  إ أن يدفع بنك فيصـــل  مئو
غط   حسابه والغرامات المفروضة عليه .  ىما 

ــلت  ـــ ــ ـــلامي ، وأرســــ ـــ ــ ـــــل الإســـ ــ ــــرعية لبنك فيصــــ ـــ ــ يئة الرقابة الشــ ــــوع الذي أفتت فيه  ـــ و الموضــــ ذا 
ا للسيد /  نبفتوا ل ما جاء  الأم يئة ؟ و ن العام ع ال ا الأم ل عرض يئة ، ف ا ع ال العام لعرض

يئة  يئة العليا فتوى بخصـــــوص الموضـــــوع الذي  كتابه من ال ل أصـــــدرت ال العليا أم من عنده ؟ و
ذه الفتوى . ة من  يئة بنك فيصل ؟ نرجو إرسال    أفتت فيه 



زاءات  –ثانياً  -ما جاء   .2 ـــر ولائحة ا ة الغرامة جزءاً من قانون تنظيم العمل المصــ ون عقو عن 
ته ، لا ــ ـــ يئة عن فرض  ما ال يئة اللذين أجاز ــــل ، أو أي  ــــرعية لبنك فيصـ يئة الرقابة الشـ  يمنع 

عتقد أن فيه مخالفة شـــرعية ، ولا يجوز  بنك آخر ، من إبداء الرأي  أي تصـــرف من بنك الســـودان 
ذا الأمر . يئة العليا   ذا التصرف : أسكت فقد أفتت ال ن العام أن يقول لمن أبدى رأيه     للأم

ــــــرعية لبنك ( ا -ثالثاً  –مـا جـاء   .3 ـــ ــ يئة الرقابة الشـــ ــــوع الفتوى ، ففتوى  ـــ ـــ ــ لفقرة الأو )خارج عن موضــ
انت  ذا المع ، سواء  ا ، ف معاملة باطلة ل ا ر فيصل تتعلق بمعاملة صادرة من بنك السودان ف
ــية  ــ صـــ ـــــ ــ ذه الفقرة عن ال ل ما كتب   ة ، ولا محل ل ــية اعتبار ــ صـــ ـــــ ــ ــية طبيعية أو  ـــ صــ ـــــ ــ مع 

ة .   الاعتبار
ا  –ثالثاً  -ا جاء وم يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ، ورم (الفقرة الثانية ) من طعن  

ــواً  ـــ ـــ ــ يئة عضــــ ذه ال علم أن   و  ل بواجبات المف ، أمر لم أكن أتوقعه من الدكتور أحمد و با
س مجلس الإفتاء السابق .    من مجلس الإفتاء ، ورئ

ــذه الفقرة ــا  وقول الــدكتور أحمــد آخر  ـــا ــ ـــ ـــ ن أن أحــد أعضـــ ــذا الرأي " قول  هنو :"  ح لكم 
يح  ولا وجود له  الفتوى البتة  ــ مســة من غ تحفظ غ  فالفتوى صــدرت بإجماع آراء الأعضــاء ا

ه .   أو تنو
عاً  – ما جاء  .4 مه   -را و أن ، عضــه لم أســتطع ف مته منه  يئة الرقابة وما ف عيب ع  الدكتور أحمد 

ا استدعاءه وقبلت رأى لبنك  لف نفس ا حكمت ع عمل يمارسه بنك السودان دون أن ت فيصل أ
 المستف .

ـــأله ، لأن  ــ ـــ ـــ ســ ـــــودان ، بل لم  ـــ ـــ ــتدع بنك الســ ــ ــ ـــ ســـ ــــل لم  ـــ ــ ــــرعية لبنك فيصــــ ـــ ــ يئة الرقابة الشـــ عم إن 
ــاءلته أن ـــ ـــ ــــودان ومسـ ـــ ـــــتدعاء بنك الســ ــ ة ال تملك اســ ا ، وقد طلبت من ا اً أمام ــ ـــ ــــ ان وا ـــوع  ــ  الموضــــ

  تحكم  القضية .
ــاً  –ما جاء   .5 ــ ــ ـــــلت فيه 1( –خامسـ ـــــوع فصــ ـــدرت  موضــ ــ ــــرعية قد صــ ــ يئة الرقابة الشـ ) من أن فتوى 

يئة العليا للرقابة الشرعية سبق الرد عليه  (  ) .1ال
يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل 2( -خامساً  -وما جاء   ) خارج عن موضوع الفتوى ، لأن 

ــــــاء الـــذين   ـــ ـــ ــ يئـــة العليـــا ، و إنمـــا والأعضـ ــــدر من ال ــ ـــ ـــ يئـــة العليـــا لم يطلبوا إعـــادة النظر  قرار صــــ ال
يئة العليا  ـــر ، ورفعوه إ ال ــ ــــودان يرون أنه غ شـــ ـــ ــــــادر من بنك السـ ـــرف صــ ـــ ـــــدروا فتوى  تصــ أصـــ

ذا ؟ ةللرقاب م لوم   ل عل   الشرعية ، ف
ــــاً ( ـــ ـــ ـــــل ا3وما جاء  خامســـ ــ ـــ ة من إدارة بنك فيصـــ ر ـــــ ـــ ــ ـــ كم و يئة رقابته ) من  ــــلامي و ــ ـــ ـــ لإسـ

ـــر  ــ ـــ ـــ از المصـــ ــــرعية ل ــ ـــ ـــ يئة العليا للرقابة الشــ ن عام لل ـــدوره من أم ـــ ـــ ـــ ــ صــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــرعية ، أمر لا ي ـــ ــ الشـــ
ا . ا والمشرفة عل يئات رقاب ة للبنوك و   والمؤسسات المالية ، الموج

  
  
  
  



  
  

  توقيع       
ر  -أ ن الضر   د . الصديق محمد الأم

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإ  س    يسلامي السودارئ
  ـ1416من جمادى الأو  6
ر/1   م1995/أكتو
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خ :    .: Ref …………………         م11/9/1995التار
 .... :Date ……………                  ـ16/4/1416:الموافق 

  
  

ي  يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالآ يئة ع فتوى  ن العام لل ر ع رد الأم س الضر وف ثم علق ال
:-  

  
يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي الفتوى المرفقة عن الغرامات اليومية و الأسبوعية ال و  .1 ا قأصدرت  ع

يئة  ن العام لل اري معه ، و أرسلت الفتوى إ السيد / الأم ب كشف حسابه ا س بنك السودان ع بنك فيصل 
يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ،  يئة ، فلم يفعل ، وأرسل بالرد المرفق إ  ا ع ال العليا ، وطلبت منه عرض

س عد سؤال من رئ يئة بالموضوع إلا  علم ال   ا  الاجتماع السابق .فلم 
 
ن : .2 ن العام ع بنك فيصل الإسلامي فيه خطأ من ناحيت  إن رد السيد / الأم

  الناحية الإجرائية  ، والناحية الموضوعية : 
  

يئة  يئة ورده عليه منفرداً ، وعدم إخطار ال ن العام للموضوع ع ال و عدم عرض الأم ي  طأ الإجرا ا
شاور  ن العام  الرد منفرداً ع المسائل برده ، وعدم ال يئة فوضت الأم يئة ، وذلك لأن ال س ال فيه مع رئ

عد ، كما نصت لائحة تنظيم  ا فيما  يئة  علم ال يئة مجتمعة ، ع أن  ا لا تحتاج إ رأى ال ة ، ال يرى أ الوا
ن العام البت  المسائل العاج ام الأم يئة ع أن من م س ما أمكن .أعمال ال شاور مع الرئ عد ال   لة 

س من  ا ، كما أنه ل ن العام الانفراد بالرد عل س من المسائل ال يجوز للأم ذا الموضوع ل ووا أن 
ان من المسائل ال يجوز للأم لة ال لا تتحمل الانتظار أسبوعاً ، وح لو  لانفراد العام ا نالمسائل المست

لة ،  ن العام من المسائل المست ه الأم ا ، ولو اعت يئة عند اجتماع ا، فإن من الواجب أن يخ به ال بالبت ف
يئة فلم يفعل ، ولم  س ال شاور مع رئ انه ال ان  إم يئة ما أمكن، وقد  س ال شاور مع رئ فإن اللائحة تلزمه بال

يئة بما فعل .   يخطر ال
  



ساب ، وفرض أما  ن فرض الغرامة الأولية ع كشف ا ن العام خلط ب و أن الأم طأ الموضو ف ا
يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل  و محل فتوى  عد فرض الغرامة الأولية، الذي  الغرامة اليومية والأسبوعية 

يئة بنك ا ، وال أفتت  شأ يئة العليا لاتخاذ قرار  مسة بأ الإسلامي المقدمة لل ا ا ا فيصل بإجماع أعضا ن ف
عض البنوك ، ولا  ا بنك السودان ع  ا بمبدأ فرض الغرامة ، ولا بالغرامات ال وقع ذه الفتوى لا صلة ل ا ، و ر
انت ، ولا زالت، محل  ن العام  رده ، وال  ا الأم ة ال تحدث ع صيات الاعتبار ة الغرامة ع ال بتوقيع عقو

ذه خلا  ذه الغرامات بالأغلبية ، والذي له صلة  عض  يئة قد فصلت   انت ال يئة العليا ، وإن  ن أعضاء ال ف ب
ا  يئة العليا  خطا يئة الرقابة لبنك فيصل عرضه ع ال ذا لم تطلب  و فرض الغرامة الأولية ، و الموضوعات 

ن العام ، وا11/9/1995المؤرخ  له منصباً م، المعنون إ الأم ن العام جعل رده  لذي أشار إليه  رده ، ولكن الأم
مل  يئة العليا ، وأ يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل عرضه ع ال ع موضوع الغرامة الأولية الذي لم تطلب منه 

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلا  المطلوب  ميالرد ع الغرامات اليومية و الأسبوعية ال  محل فتوى 
يئة العليا .  ا ع ال ن العام عرض   من الأم
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ق رقم (   )7م
يئة العليا للرقابة الشـــــرعية ن العام لل ن  رد الأم ة نظره فيما يتعلق بدعوى أم ر ع وج ســـــ الضـــــر وف عقيب ال ع 

سـو  وف ا بنك السودان ع  ر يئة الرقابة لبنك فيصـل الإسـلامي وال ر والشيخ حاج نور عن الغرامات ال يوقع الضـر
اري  ساب ا ي وكشف ا   نقص الاحتياطي القانو

  
الفة لرأى ة نظري ا ــابق ع وج ـــ ـــ عقيب سـ ة ال    عنوان : العقو كة  وى بنك ال ـــــ ـــ ر  شـ ـــر ــ ـــ ــ الضـ ـــ ـــ سـ وف ال

كة ومعصرة و قشارة الشاطراب : ن بنك ال كة  عملية المشاركة ب ا بنك السودان ع بنك ال   وقع



عقيبه قلت : تضــــمن التعقيب  وم ع صــــاحب الرأي . و ردى ع  ر عن الموضــــوعية إ ال ــتاذنا الضــــر خرج أســ
ــارات ــ ــ ـــ ذه  إشــ ــأتجاوز عن  ـــ ـــ ــ ـــاحب المذكرة. و أوردت جملة من تلك العبارات.. ثم قلت : وسـ ـــ ـــ ض وتبكيت ع صــ عر ام و ا ا ف

ذه المسألة . ا من أستاذي وشي فحقه ع أك من أن أقف عند  س ا كث واح   العبارات وغ
امات والتعر ذا الموضـــوع ع ذات الا ة نظري   عقيبه ع وج ذواشـــتمل  ا  ديد الفكري وختم ه ض بل و ال

يئة الرقابة الشــرعية لبنك فيصــل ( طبعاً  ما ع فتوى  تان الشــرعيتان اللتان يمكن أن يرد  ما ا اتان  المرة بقوله (( 
ن الثلاثة و إن عليقي ع رأى المعارضــــ و  ذا  ابرة والمغالطة )) . و ما إلا الم ســــت محل بحثنا ) و لا ثالث ل ادوا زدنا ز   ل

."  
ى من الناحية الموضــــوعية  ــي .. غ أ ا لأســــتاذي وشــ غ من صــــورة الإجلال والتقدير ال أحتفظ  ل ذلك لن  و
عقيبه  ا لولا ما ورد   ان يمكن أن أتطرق ل ـــــوع ال مـا  ــ ـــ ــيـاء المتعلقـة بـالموضــــ ــ ــ ـــ ـــ عض الأشــ ــــعف  بـالتجـاوز عن  ــ ـــ ـــ لن أضــ

وت  ا .... ولولا أن السـ ة المتعالية المشككة متصـلاً  نة الن ا ، ولكن بقر ب من ضعف  س ة نظري ، لا  ن وج ا يو ع
ـل مـا يو بـه ذلـك التعقيـب مجرد خواطر  ـــــف الكث ممـا تملـك . و أرجو  أن  أتمكن من بيـان أن  ـــ ـــ ـددة بكشـــ  الـدوافع و الم

ره .  و   تدور حول الموضوع ولا تنفذ 
سـو : إن أضـعف حلقة  رد اأولاً  وف ر ر ل ات نظر الذين رأوا عدم مشروعية الغرامة -الضـر ر –و وج م و م و تجاوز

و  فتوى  ند المد عليه (بنك  الســــودان)  توقيع الغرامة ع البنوك و ــ ــية من خلال مســ ــ من تناول القضــ ــ الوا
ذه الف رب عن تناول الموضوع  إطار  يئة العليا للرقابة الشرعية. وال ا .ال امل عن دفع م ال ز    توى يدل ع 

  
ن بنك السودان : .1 ّ  ب

مه لتلكم الفتوى .   )أ  أنه أصدر جدول الغرامات بناء ع ف
ي   )ب اري فوق الاحتياطي القانو ــاب ا ــ ــ ســـ ــــــف ا ي وكشـــ ب نقص الاحتياطي القانو ـــــ ـــ سـ وأن الغرامات توقع 

سق مع منطوق الفتوى .    وذلك م
ـــرفاته   )ج ــر تصـ ما يفســ اري بما يتفق مع مدلول الفتوى و ــاب ا ســ ي و ا ن الاحتياطي القانو ن العلاقة ب و

ذا المع .    توقيع الغرامة وفقاً ل
رمة : .2 ن با م من القائل ن أو غ ان يمكن للمدع  و

ة .   .أ ذه العقو نده  توقيع  م و أن ينكروا ع بنك السودان ( المد عليه) أن الفتوى لم تكن مس لك
  . لم يفعلوا

ا   .ب ـــــل الذي اعتمد عليه المد عليه  توقيع الغرامة ولكنه طبق ــ ـــ انت  الأصــ أو أن يقروا بأن الفتوى 
م لم يفعلواع وجه لا تحتمله الفتوى .    . ولك

نوا الوجه أو الوجوه ال وع فرض   .ج ذا الرأي أن يب م  م ، فيقتض و رأ ان  أن ما ورد  (ب) أعلاه 
ساب .  ي وكشف ا ا الفتوى الغرامة  حال نقص الاحتياطي القانو م لم يفعتج ف   . لواولك

م إ ال ـــأ م ال أ ـــعف  ـــ ـــ ـــ م وضــ ز و دليـــل  ئـــاً من ذلـــك  ــ ـــ ـــ ــ م من أن يفعلوا شــــ ر رب عن تنــــاول و
  الموضوع من خلال الفتوى . 

ا ما دام مطمئناً إ   .3 ـــا ــ عمل بمقتضــ ــــدرت له أن  ـــوغة لمن صـــ ـــ ا ، ومسـ يئة العليا حاكمة ل ومن المعلوم  أن فتوى ال
ن : ن والمعارض ما أن المدع يئة ، و  مصداقية ال



ذه الفتوى   )أ م يوقعون الغرامة وفقاً ل  . لم يدفعوا دعوى بنك السودان من أ
ـــــدرت فيـــه مع بيـــان وجـــه   )ب ـــ ــ ـــ ـــــودان عمـــل بـــالفتوى ولكن ع غ الوجـــه الـــذي صــ ــ ـــ نوا أن بنـــك الســــ و لم يب

مونه . يح الذي يف   التطبيق ال
ذه الفتوى .  )ج يئة العليا قد رجعت عن  توا أن ال  ولم يث

ـــــودان        ( المـد عليـه ) بـأنـ ــ ـــ ون دعوى بنـك الســــ ئـاً من ذلـك ت ــ ـــ ـــ ــ زوا أن يفعلوا شــــ م  مـا أ ه عمل و
يئـــة العليـــا  ــادرة من ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت محـــل نزاع  -بموجـــب الفتوى الصـ ــ ـــ ـــ ســـ ـــة  -ل ــال أي  ــاـف لإبطـ ـــذا وحـــده  . و

ا .   سوقو
  / اعتمد المدعون ع : 1 ثانياً :

ـــاب   )أ ــ ـــ ـــ ســ ــــــف ا ـــ ــ ــــودان للبنك التجاري وعنوانه : الغرامات المالية    ع كشــ ـــ ــ ـــ ــله بنك السـ ـــ ــ ـــ طاب الذي يرســـ ا
اري لمصرفكم طرف بنك السودان   .ا

شور بنك السودان بجدول الغرامات المالية ع الأرصدة المدينة للبنوك طرف بنك السودان .   )ب   وم
ذا القرض فائدة وفق جدول  أخذ ع  تجوا من ذلك أن بنك الســودان يقدم قرضــاً للبنك التجاري و واســت

  الغرامات المشار إليه .
ـــو 2   ــ ـــ ـــ ســـ نكر بروف ــ ـــ ـــ ــ م أعلاه اســــ ر عنو  ر / بنـاء ع الف ـــر ــ ـــ ـــ ــبوعية الضـــ ــ ـــ ـــ ــ ـة الغرامـة اليومية والأســ عد  –ان ورق عقو

اري.  –الغرامة الأولية  ساب ا ي وكشف ا   ع نقص الاحتياطي القانو
ـــو        ــ ـــ ـــ ســـ وف ـــــف  ر يقول ال ـــ ـــ ي وكشـــ ـــذا العنوان أنـــه جعـــل الغرامـــة ع نقص الاحتيـــاطي القـــانو ظ ع  : ي

ون  ــالة ( أع  ـــ ذه المســـ ندين أعلاه) ثم يردف ذلك بقوله : و ــ ـــ ذا مخالف ... ( لما ورد  المســـ اري و ــاب ا ــ ــ ســ ا
مـــا معـــاً ) تحتــا ــاري أو عل ــــــاب ا ـــ ــ ـــ سـ ـــف ا ـــ ـــ ـــ ي أو ع كشــ ر ، فقـــد الغرامــة ع نقص الاحتيــاطي القـــانو ج إ تحر

ـــر يجب  كم الشــ ذا فإن المعول عليه  بيان ا ن ، ول اء من الاقتصـــــادي ا أقوال ا ــــت ف عارضـ ت بل  اضـــــطر
اري)) . ساب ا ح  أن الغرامة ع كشف ا و صر ون ما ورد  خطاب الغرامة و   أن ي

ة دعوى 3     ر  مواج ـــر ــ ـــ ــــــتاذنا الضــ ـــ يئة  / وكما لم يحالف التوفيق أسـ و فتوى ال م  العمل  ند ــ ـــ ـــ ـــــودان بأن مســ ـــ بنك الســ
ـــارف الذين  ــ ادة إدارة الرقابة ع المصــ ــ ـــ ــتغنائه عن شــ ــ ــــوعية والإجرائية لاســـ ن الموضـــ العليا ، ولم يوفق من الناحيت

ندين أعلاه . م للمس ا  توقيع الغرامات وتفس بعو غرض شرح الكيفية ال ي يئة  م ال   جاءت 
انت الم  )أ ود . وما فلو  ـــــ ؤلاء الشـ ـــــتدعاء  ناك حاجة لاسـ انت  ـــــوعه لما  ندات دليلاً مادياً قاطعاً  موضـ ــ ـــ سـ

م مع ووزناً . ندا م لمس م وتفس اد ون لش يئة العليا لزم أن ت  داموا قد استدعوا من قبل ال
اء ع :  )ب ؤلاء ا  واتفقت إفادات 

 يئة العليا .أن بنك السودان يوقع الغرامة بناء ع فتوى ال .1
ي . .2 ا ابتداء ع مخالفة نقص الاحتياطي القانو م يوقعو  و أ
ــاب فوق الاحتياطي  .3 ــ ــ ســ ــــــف ا الفة  كشــ ا ع ا نفد يوقعو ــ ـــ ي إذا اســ وأن الاحتياطي القانو

ي .   القانو
ي  .4 ن الاحتياطي القانو ادثة ب خية وا نوا العلاقة التار م ب اري.وأ ساب ا  وا
ب .5 ذا المع . وأنه ي ندين  إطار  م المس  تفس وف



ا أي  س ف ا . ول قة  ا أو م يئة إما  محاضـر ة و وثائق لدى ال ذه الإفادات كتابة وشـفا وتمت 
ســو  وف ان يجب ع ال عارض  ناك اضــطراب أو  ان  يك عن التعارض . ولو  ر ر اضــطراب نا  الضــر

تـه . أمـا أن يطل ز  و مـا ورد أن يورده لتعز كـذا ليخلص إ أن المعول عليــه  نــه  ق القول ع عوا
يئات التحكيم . ــائل وغ مقبول  إجراءات  ــ ــ ـــ ـــ ر المسـ ود  تحر و أمر غ مع   خطاب الغرامة ... ف

ذه  نا   كم الفصل بي يئة  ا ة والمدونة بمحاضر ال اء المكتو ام إ إفادات ا وسيظل الاحت
   المسألة.

ــــــور بحث  ــ ســـ وف ذه الإفادات و أر أن ال عارض   ــــطراب أو  ـــ ـــ ي لع ثقة من عدم وجود أي اضـ و إ
ــاه يجوز ع  كذا عســ د به ولما لم يجده آثر أن يركب الصــــعب وأن يلقى بالقول  ــ شــ ــ ســ عن ذلك ح 

يئة .    أعضاء ال
ر ـــر ــ ـــــور الضـ سـ ــتاذنا بروف ـــ ـــا –و أنا قد لا أنكر ع أسـ ــ ند الأسـ ــ ـــ ــ الذي اعتمد عليه بنك تجاوزه للمسـ ـــ ـ

ا ،  اء المتفقة فيما بي ادات ا ــ ـــ ـــ ــ وى، و لا تجاوزه لشــــ ـــــ ـــ ــ ـــوع الشــــ ـــ ـــ ــ ـــرفه موضـــ ـــ ـــ ـــ ـــــودان  إثبات تصــ ــ ـــ الســــ
ــــقة مع الفتوى  ســـ زو –والم ــيخ ا ـــ ــ قا لا أنكره عليه بذات القدر الذي أنكر به ذلك ع مولانا شـــ ـــ ـــ

ــابقاً ) و  ــاة (ســـ ــ القضـــ ـــ س القضـــــاء وقا كمة العليا ونائب رئ لذي ا رالدكتور عوض عبد الله أبو بكا
ن بحرمــة الغرامــة وتجــاوز  ــاء  بــدايــة حيــاتــه. فمــا  يــا تري الــدوافع ال أملــت ع القــائل ـــ ـــ ــ ـــ عمــل بــالقضـ
ما القاطعة غ القابلة للطعن  و دلال ن للدعوى . وأقرب وأفضل تفس  تقديري  ن الأساسي الدفع

ة الغرامة الم ا ع  ا  مدلول وى . ف   الية موضوع الش
سو ثالثاً  وف ا ال عقب عل ة نظري وال  ر تحت ثالثاً ما ي : ر : جاء  الورقة ال تحمل وج   -الضر
ة بالغرامة توقع من قبل بنك السودان :          يت لنا مما تقدم أن العقو

ا .1 ذه ا ي ... والغرامة   الفة ع نقص الاحتياطي القانو ب ا ـــــ ـــ ــ ة . لأن البنك التجاري قسـ ــ ـــ ـــ ــ د لة لا تث أية شـ
الفة . ة ع تلك ا عته لدى بنك السودان . والغرامة عقو  ارتكب مخالفة بخفض ود

الة ال  .2 ذه  ا ي يدفع له البنك من الموارد المتاحة لديه . و ل رصــيده  الاحتياطي القانو نفد البنك  إذا اســ
يئ ـا ال ت ع ة إنما  ع  ةع ــد ) و العقو ــ ـــ ـــ ــ ة أشــ عقو ا  جوز العقاب عل الفة أك و ون ا ا: ( ت ا بقول  فتوا

ماية  ــادية  تدخل البنك المركزي  ــ ــ ـــ ـــ ة اقتصـ ــ ـــ ـــ ــ يجة للمخالفة ، أملته ظروف مصـــ ان ن الفة الأك والدين  ا
ا الإمام السيوطى :  عرف ة كما  يار فالمص تلبة والمفاسد المستدفعة )البنك التجاري من الا .   المصا ا

ي  ــرعاً ، ومخالفة البنك التجاري  حدود الاحتياطي القانو ــيولة مصــــا مجتلبة شــ ــياســــات ضــــبط ومراقبة الســ فســ
ـــة  ــــســ يار المؤسـ ة الاقتصـــــادية ومن ا ــ ــرر ع المصـــ ــ ب ما تحدثه من ضـ ســـــ ـــدة  ــابه فوق ذلك مفســ وكشـــــف حســـ

الفة  الفة . –نك المركزي فيقوم الب –مرتكبة ا ذه ا شأ عن  ام الذي  ذه المفسدة بمقابلة الال   دفعاً ل
ــادية .  .3 ــ ة اقتصــ ــ ـــ ي لما فيه من مصـ يئة قد جوزت لبنك الســــــودان أن يأخذ الاحتياطي القانو ناء ع أن فتوى ال و

نا ة ، و ــ ذه المصـ ســـاب فوق ذلك لذات  ذا الاحتياطي وكشـــف ا اء وجوزت الغرامة ع نقص  ء ع أن ا
ن أن دفع المفسدة أو الضرر  ة نظري أعلاه أن أب ذا المع . فقد حاولت  بيان وج من بنك السـودان قد أكدوا 

الة : ذه ا ة الغرامة قصد منه   ة شرعية . وعليه فإن توقيع عقو و مص   الاقتصادي 
م الضرر الذي تحدثه .  )أ الفة و ذه ا يه إ خطر   التن

الفة .ز    )ب ذه ا  جر للبنوك من أن ترتكب 



ا  حالة الوقوع  المفسدة وإحداث الضرر .   )ج ة موجعة ل  عقو
      
ــادية .. وأن      ــياســـات الاقتصــ ــار بالسـ الفة ذات المفســـدة والأثر الضــ ذه ا ب  ســـ انت  ة  وقلت إن العقو

ــا . ولكن  ــ م ـــ ـــ ــ ســــ ــالفــة  جزء  ــذه ا ـاـنــت أثراً من آثــار  ــالفــات  ــذه ا زء الأك من  المــديونيــة مفتوحــة  ا
ن المعرفة  ر الذي يصـــر دائماً ع التفرقة ب ســـور الضـــر وف ــادية فاته أن يقف ع ال الشـــرعية والمعرفة الاقتصــ

ا الغرامة . ولم ير  يئة العليا وجوزت ع ضـــو ا ال ذه الســـياســـات وال قدر ل  ة العامة ال أملت  ذه المصـــ
ة الغرامة إل سب عقو الفات ... وحاول أن ي ل ا ا   الفة وعمم ذه ا تبة ع  ل ذلك إلا المديونية الم ا  

ــــول  ــــد العامة والأصــ لياً أو جزئياً المقاصــ ا  غيب ع زئيات و ــــلامي تنكفئ ع ا خ الفقه الإســ ـــة  تار ذه مدرســـ .. و
سـو  وف عة الإسـلامية . و ال لية  الشـر ا اليوم   ر ال عود إل و  ا اً ،  ذه المدرسة كث عتق عن  ر الذي ا الضر

ذه المسألة . ته ل   معا
ب أن     ـــو  ومن  ــ ـــ سـ وف ر ظل يؤكد ع الأقل منذ عام  ر ال ـــر ــ ـــ ــــــرر الناجم 1985الضـ م ع جواز ج الضـــ

المادي عن تأخ سداد الدين   ضو أنه يجوز التعو -ما دام قادراً ع الوفاء  -عن تأخ المدين عن سداد دينه 
يئة العليا للرقابة ال ت ال ا . و أثب ة ر ا أو شـــ ذا الموضـــو ميعاده ولا يرى  ذلك ر تلفة حول  ع  شـــرعية الآراء ا

ا رقم  شور ء  الوفاء بدينه  أجله ، وجاء فيه ما ي : 3/1413م عنوان : مماطلة المدين الم   ـ 
نــاء ع مــا  .1 ـــب . و ـــ ــ ـــ ــتــاذ / الزرقــا إ قيــاس مطــل الغ ع الغصــــ ــــ ــ ـــ م الأســـ ن م ــدث ــاء ا عض الفق ــب  ذ

ن  اء من تضــــــم عض الفق ـــــوب منه ، يرى اعتمده  ح ع المغصـ ـــوب وما فوته من ر ع المغصـــ الغاصــــــب لر
ــــــتاذ  دير بالذكر أن الأســـ ــــداد  ميعاده وا ــ ــرر الناجم عن عدم الســـ ــ ــ ض عن الضـــ ق جواز التعو ذا الفر

ض . اف لطلب التعو   الزرقا يرى أن مجرد المطل 
ــــــرر الناجم عن مماطلة ال .2 ـــ ــ ض عن الضـــ ي إ جواز التعو ق الثا ـب الفر ون وذ ــــرط أن ي ـــ ــ ـــ شــ ء ، ولكن  م

مكن قياس  مه .. و ا و ـــا ــ ــرر الذي أصـ ــ ت الضــ ــررة أن تث ــ ــــة المتضــ ـــســ ـــرر مادياً وفعلياً . وع المؤســـ الضـــ
اح . أنظر  ذلك ورقة  ا أر انت ل ا إن  اح ســبة أر اية العام فتعوض ب تائج أعمال المؤســســة   ذلك ب

ر ن الضر   . الأستاذ الدكتور / الصديق محمد الأم
ة  .3 ته )  العقو ديث ( الواجد يحل عرضه وعقو ا  ا ة المشار إل ق الثالث إ أن العقو ب الفر وذ

ش . س وال ا نائية    ا
شور .          ا  الم يئة العليا العمل  السودان بالرأي الأخ للأسباب ال ذكر ت ال  ور

عاً      ر لا يرى ما ـــر ــ ـــ ـــور الضــ ـــ ســــ وف ا عند فال ا ــ ـــ ـــ ــ ض عن الديون ال يتأخر أ ــــرعياً  التعو ـــ ــ شـ
ا بل  ة ر ــ ـــ ـــ ا ولا شــ ون  رأيه ر ـــــل الدين لا ي ــ ـــر بالدائن ... وأن المبلغ الزائد عن أصـــ ـــ ــ ا .. لأن التأخ يضــ ـــــداد ـــ سـ

ضاً عن التأخ   عو
ــاد .. ع ــ ـــ ــيولة  الاقتصــ ـــ ــــــرر الذي يحدثه الإفراط  الســـ ـــور مقدار الضــ ـــ اءولكنه لا يرى ولا يتصــ قد  لماً بأن ا

ة الغرامة  ا جوزت عقو يئة العليا أخذت علماً بذلك ، و أ ــلمات ، وأن ال ــ ذا الوجه ، و أنه من المســـ نوا لنا  ب
الفة المؤدية إ الضرر . فالغرامة  ا عند حصول ا ة ل ذا الضرر، وعقو المالية زجراً للمصارف من إحداث 

الفة  ا –إذاً إنما   مقابل ا ســـت ر ا ل  -المقابلة  حالة الأفراد للمطل أو الانفلات  ســـداد الديون ، وأ



ا مبلغ زائد ع ا  نع الرغم من أ ض لم يكن ر ــاب ) كما أن التعو ـــ ــ ســـ ــــــف ا ــــل الدين ( فقط  حالة كشــــ ـــ أصــ
  ع الرغم من أنه مبلغ زائد عن أصل الدين .

ض.ول عو ــة بــالغرامــة  مــا أثر واحــد ع مرتكـــب و لا أقول بـــذلــك إن العقو ـــة بــالغرامـــة ل ض والعقو كن التعو
ض  ان من مقاصـــد التعو نما  الفة . و ما يحمله ع الكف عن ا و معاملته بنقيض قصــده ، و الفة و ا
ــياً ،  ضـ عو ــباً  الة أن تمثل كسـ ذه ا ا   ــياً للدائن ، إلا أن الغرامة المالية لا يقصـــد  ضـ عو ون كســـباً  أن ي

ا ، و إنما إ م إيراد ا لا بالنظر إ  قاس نجاح ا . و ــــب أثر من آثار و الأول و الكســـ ــ  ـــ ا الأصــ ـــود ـــ نما مقصـ
ذا الأثر مرة أخرى. ات السياسات النقدية. وسنعود ل ا  حمل البنوك ع الامتثال بموج   بدرجة أثر

ل يجوز أن يُحدد مقدار الغرامة ابتداء ؟ قيت مسألة     و
ــــــرر  المطــــل أو انفلات الــــديون عن مواعيــــد  الرأي     ـــ ـــ ض عن الضــ ــالــــب عنــــد من يقولون بجواز التعو الغــ

ب الضـــرر  ســـ كم كذلك ع الغرامة  ذا ا ســـرى  ل  عد حدوث الضـــرر .ف ض  و أن يحدد التعو ا  ســـداد
ســـــ ي وكشـــــف ا ــات النقدية ( نقص الاحتياطي القانو ام البنوك بالســـــياســـ ــ عن عدم ال ـــ فوق  ابالعام النا

  ذلك ؟)
و      ض مقدماً  انفلات الدين  ــ إ أن الـذي منع البعض من تحديد مقدار التعو ـــ ـــ ــ للإجـابـة عن ذلـك أشــــ

انية الدخول ع  ــرر ابتداء مع إم ــ ــ ـــ ـــ ا بتحديد مقدار الضــ ـل الر ـا من نـاحيـة ، وخوف التحـايـل ع أ ـة الر ــ ـــ ـــ ــ شــــ
  الانفلات من ناحية أخرى .

ة الغرامة ف ت     ا فيما ي أما عقو ب انفلات الدين للأسباب ال يمكن أن نجمل س ض  ختلف عن التعو
:-  

الة الأو تتم للمطل  سـداد الدين أو لانفلات  ســداد الدين . فالدين  .1 ة  ا إن المعا
ـــد  ـــ ـــ ذه تتم لتجاوز البنوك لمقاصــ ة  حالتنا  ن أن المعا الة  ح ذه ا ــــل   ـــ ــ و الأصــ

ــات النقدية . و  أك من البنك المركزي  ــ ـــ ــ ــياســـ ــ ــ ـــ ناك أي دين ، لأن  %95من الســـ س  ا ل م
نائية (كشـــــف  ال الأخرى الاســـــت ي . و ا الفة تتم ع أســــاس نقص الاحتياطي القانو ا

س أصيلاً كما قدمنا . اً ول ا أمراً ثانو ون الدين ف اري) ي ساب ا   ا
ــ .2 ـــ ـــ ــرر المعاقب عليه بالغرامة المالية ضــ ــ ـــ س إن الضـــ ـــــرر عام ل ـــ و ضــ ـــلم به و ـــ ـــ ض ومسـ رر مف

ــا  وف من التحــايــل والاتفــاق ع الر عتوره ا ــــاً بفرد دون آخر . ومــا دام كــذلــك فلا  ــ ـــ ـــ خــاصــ
ة  وقوع  س له أي مص نائية لأن أحد الأطراف ( البنك المركزي ) ل الات الاست ح  ا

الفة ع  م بالتحايل . أيا   نحو ما ح ي
ـدف من ا .3 ــــد للمخالف إن ال ــ ـــ ـــ ـالفـة والمعـاملة بنقيض القصــ ـة  الزجر قبـل وقوع ا لعقو

ون  ــ أن ت ـــ ـــ ــ ـــ ل ذلك يقت ة .و ذه العقو ـــات  توقيع  ــ ـــ ـــ ـــســ ـــ ـــ ن المؤســــ ا والعدل ب عند وقوع
ا الإباحة .  ا مخالفة شرعية فالأصل ف تب عل ا لا ت ة معلومة . وما دامت معلومي   العقو

لاف الأ  ي أرى أن ا ا من لما تقدم فإ ـــر للمعاملات من خلال جزئيا و خلاف حول النظر الشـ ــ  ــ ـــا سـ
ــات العامة من ناحية أخرى ، و النظر  ــ ـــ ـــ ــياسـ ـــ ـــ ــ ــد السـ ــ ـــ ـــ لية و مقاصـ ا ال ــــــول ـــ زئيات  إطار أصــ ناحية ، والنظر إ ا

ـــو  ــ ـــ ـــ ســـ وف علم ال ـــر  ر الأخ كمـــا  ــ ـــ ـــ ـــاز المصـــ ـــرف ع أداء ا ـــ ــ ـــ شـــ يئـــة عليـــا  ــــوب و الأليق  ـــ ــ ـــ و الأصــ ر  ـــر ــ ـــ ـــ الضـــ
ـــد والم ــوله ومقاصـ ت عن أصــ ي المن ز بقى النظر ا ــادية العامة . و ــياســــات الاقتصــ ــات المالية  ظل الســ ؤســــســ



ـــو  ــ ـــ ســـ وف ــتاذنا ال ــ ــ ـــ ال .. وع الرغم من مقدرة أســ اء الد ـــراً ع فق ــ ـــ عة العامة قاصـــ ـــر ــ ـــ ع النظر الفق  ر الشـــ
و اقتصــا و فق وما  ن ما  امل إلا أن مســعاه ومعركته للتفرقة ب بته من الوصــول المت دي شــوشــت عليه و

ا من أثر  الواقع العم  س ل ات ل ــــط ـــ ـــه  جزئيات ومصـ ـــ ا، ولذا أغرق نفســ ـــــد ــألة ومقاصـــ ــ ـــ ذه المسـ ليات  ل
ا  ــ ـــ ــ ي ال و ي . والمعا ــــــت للألفاظ والمبا سـ ي و ل ة للمعا ــياً قاعدة : أن الع ــ ــ ــياً أو متناسـ ـــ ــية ، ناســ ـــ ذه القضــ ل

ا ست ل اء بنك السودان ل سور . خ وف ا ال   صلة مباشرة بألفاظ المدين و الدائن ال يتمسك 
 

عاً  ة الغرامة المالية  حال را ض عن ضـرر المطل  سداد الديون وعقو ن التعو ت  ثالثاً وجوه الشـبه والاختلاف ب : بي
اري فوق ذلك . وقلت إن أك من  ــاب ا ــ ــ ـــ ســ ــــــف ا ـــ ي وكشـ ا   % 95نقص الاحتياطي القانو الات ال توقع ف من ا

نـائيـة ال تقـل عن  ــت ــــ ـــ ــ ـالات الاســـ ـا حـالات دين . وا س ف ـة الغرامـة ل ـب مخـالفـات  % 5عقو ــ ـــ ـــ ــ ســــ ـة  ـا العقو توقع ف
الفة  ذه ا ة الاقتصـــــادية . وأن  ــ الفة من ضـــــرر بالمصـــ ــات البنك المركزي النقدية لما تحدثه ا ــ ــياسـ ــ البنوك لسـ

ـا دين . و الـدين ف تج ع ــا ي ـا أو منفع م إيراد ـة بـالغرامـة لا بـالنظر إ  قـاس نجـاح العقو ـا أمر ثـانوي . وقلـت : و
ات السياسة النقدية . ا  حمل البنوك ع الامتثال لموج   المادية للبنك المركزي وإنما بدرجة أثر

ة الغرامة .        ت جدوى عقو ة العملية أثب ت : ( أن التجر ذا الإطار بي ا . ولذلك و  ـــرعي ت شـ عد أن أث ..) وذلك 
ـــو  ــ ســــ وف ــاؤل ال ـــ ــ ســ ان   ر فإن  ـــروعية الغرامة؟)  ـــ ة بالغرامة دليل ع مشـــ ل يا دكتور أحمد ثبوت جدوى العقو : ف

ب  ـــــ ســـ ــادية فاعلة  ــ ــ انت أداة اقتصــ ة  ا أكدت بأن العقو داف ت أ ي ة و ــــــرعية العقو ت شــ عد أن أث ي  غ محله . لأ
داف ا لأ   ا .تحقيق

س الكسـب المادي وإنما حراسـة السـياسات النقدية .  ة ل ذه العقو دف بنك السـودان من  وقلت كذلك إن 
ـــات  داف الســــياسـ ــتعيد فاعليته  تحقيق أ ســ ون جاداً فيه ح  ولذلك فإن البنك الذي يدخل  برنامج إصــــلاح و

لياً أو جزئياً من  ــادية يقوم البنك المركزي بإعفائه  ــ ـــــوص الاقتصــ صـ ـــل ع وجه ا ذه الغرامة وقد أعفى بنك فيصـــ
ـــو  %70من  ــ ســ وف عليق ال ي  ر من الغرامات الموقعة عليه . وعليه فإن  ان كذلك  غ محله لأ ــألة  ـــ ذه المســ ع 

ة . ت ابتداء شرعية العقو   أث
ذه المسألة موضوع     ة بالغرامة   اف لتوضيح أن العقو ما  ن وحد دف ذين ال س ومراعاة  له  بحثنا ل

عمل ع إعانة البنوك  دف و ذه الغرامات بل  اً من  ــباً مادياً أو معنو ا . لأن البنك المركزي لا يطلب كسـ علاقة بالر
ا بوضع  ا تتصل ح بإعان الفات.. وأن مساعدته ل اب ا ا عن ارت داف السـياسة الاقتصادية و النأي  لتحقيق أ

ا عن الغر  إعفا امج و ذه السياسات ال داف  ا ح تتمكن من تحقيق أ ل تمو ا و ا و بإقراض امات ال حُصّلت م
.  

ا بالمع    س ر و ل ذا العمل ف ة تقوم  ا بصـلة . وح لو فرضنا أن البنوك المركز ذا مع لا يمت للر و
عرفون سوى أداة سعر الفائدة .  م لا  ا بالنية ..لأ ونه ر   مع 

       
سو  خامساً  وف م ب (  ر : ذكر ال ي أشرت ل م لأ يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل وتماديت  الإساءة ل ى أسأت ل ر أ الضر

ن) :   المدع
  

يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي الموقرة . .1 ن " تنصرف إ  ي " بالمدع  و أود أن أنفى ابتداء بأن إشار



يئــة العليــا رأت أن تنظر   )أ ــــلامي .  لأن ال ـــ ــ ـــ ـــــل الإســ ـــ ـــ ــ ــا ع فتوى بنــك فيصـ عتمــد ف الــدعوى ابتــداء دون أن 
يئة العليا . يئة بنك فيصل لم تكن محل نظر أمام ال   فالفتوى الصادرة من 

ـــل بموجب   )ب ـــ ــ ــــــرعية لبنك فيصـ يئة الرقابة الشـــ ن  م : أم ص الدعوى  ـــــب ما ورد  م ن حســــ و لأن المدع
سو  وف ر والشيخ / ح ر خطابه و ال   اج نور. / الضر

 
ــــودانية ، ومعلومة  كتب المرافعات  .2 اكم الســـ ا العمل  ا ودة ، وعل ي بصـــــــيغة المد مع ـــا ــ ــارة إ الشــ ــ و الإشـــ

اره مردوداً عليه من قبل  ن ــ ان احتجاجه واســ ا ولو فعل ل نكر ــ ا أو اسـ ــية، ولا أعلم أن أحداً قد احتج عل والأقضـ
ــيــة و المرافعــات ومن الواقع ال ـــ ــ ـــ ن فقــه الأقضــــ ء للمــدع ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــط لا ينطوي ع أي مع م ـــ ـــ ــ عم . وعليــه فــإن المصــ

ا  ى قصد يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ع فرض أ   بذلك .  -جدلاً  -المقصودين و لا ل
 
ـــو  .3 ــ سـ وف ــ ال ة ، والبنك  ر أعتقد أن ســــ ن البنوك التجار ـــوعات نزاع ب ــدار فتوى  موضـــ ــ ر الدائب لاســــــتصــ ـــر الضـــ

يئـــات ـــة نظر البنــــك  المركزي من  ـــة نظر واحـــدة ،  وج ـــة ، بنـــاء ع وج ــار ــة  البنوك التجـ ـــرعيـ ـــ ـــ ـــ ــابـــة الشــ الرقـ
يئــة العليــا  ـا ) لل ــا ع الــدعوى دون الرد عل ــذه الفتوى العرجــاء (ع الأقــل إجرائيــاً لاعتمــاد ــــل  ـــ ــ ـــ التجـاري ثم ترســ

سو  وف ناه ال ء ل ر للانتصار لرأى يت و الذي  ذا المس  ر ،  يئة الفرعية الموقرة .  إلالضر   ا :ذه ال
ـا (الإدارة) و   )أ ــ ـــ ـــ ــ يئـة المعنيــة بـالمعلومـات ال تخـدم مصــــ ـد ال و لأن إدارة البنـك المع تتحمس ل

ة أو تناقض . ذه المعلومات من عدم  يئة الموقرة لا تملك مراجعة ما    علم أن ال
علم أن الأصل  الغرامة المالية أن   )ب عة مملوكة عندما  و ود ي و توقع أولاً ع نقص الاحتياطي القانو

مه  ا . وعرفنا مقدار  ة الر ون  الغرامة عليه شـــ ا ديناً ح ت ب عل ـــ للبنك التجاري لا يملك ال
الفات . ذه ا   من 

عدم ســــيطرته ع  )ج ــاب تقع ع البنك التجاري .. وأن دعواه  ســ ــئولية إدارة ا علم أن مســ ذا  وعندما 
ة ..  ية وكفاءته الإدار ــ ـــ اســ ــــعف نظمه ا دل ع ضـــ ــــرعية و ته الشـــ ي ــتخفافاً  ــ ــاب قد يمثل اســـ ــ ســـ ا

م من حرج . به ل س ا لما  ب سكت المدعون عن إثار ذا الس   ول
ا .. لتصــل    )د يئة الرقابة الشــرعية المعنية لقضــي ل ذلك أملاً  أن تنظر  ــ للإدارة عندما تفعل  و

ن أن ـايـة الم ــــة . وللآخر ــ ـــ ـــ ــــســ ـــ ـــ ــ ذه المؤســ ـا .. لا تلزم من حيـث الوجوب إلا إدارة  يئ طـاف إ أن فتوى 
ا . غ ا أو    يأخذوا 

  
ا إذا رأت :  .4 يئات الرقابة موضوعات للدراسة والفصل ف ناك ما يمنع من أن ترسل  س   و بالطبع ل

ا ع نحو  أفضل و أشمل .  )أ يئة العليا يمكن أن تق ف  أن ال
ا .   )ب يئة الفرعية أن تحصل عل صول ع معلومات لا تملك ال   أو أن الفصل  الموضوع يحتاج ل

يئة  ب حكمة إرساله لل ا فيه يذ يئة أن ترسل الموضوع دون أن تق فيه برأي ، لأن قضاء ولكن ع ال
انات أك وصلاحيات أوسع ا من إم   العليا لما ل

عد ع  ك لمن يطلعون من  ن أفضـــــل وأنجع و أعون ع ون ـــلك ذه المذكرات والمداولات تقدير أي المســ
  الفصل  المسائل دون حساسيات ومؤثرات .



ـــو  سـ وف عقيب ال ــائل الموضـــــوعية  ر وأختم بأن  ة نظري  المســ ــيح وج ـــة لتوضـــ ر قد أتاح  الفرصـ ـــر الضــ
يان الأسباب ال منعته  ا ، و ه –ال أثار ما -وغ ن بل الوحيدين اللذين دفع  ن الأساسي  من تناول الدفع

يان التفرقة  وم خ وسيلة للدفاع، و اتيجيته  أن ال ن ، و التعليق ع اس بنك السودان دعوى المدع
ن الـــذ ي والك  آن واحـــد ، و ز ي للمعـــاملات والنظر ا ز ن النظر ا يــة ب ن منـــا المـــدارس الفق ن يب

عة  ياة بال لة ا م ســـيوقفون  ياة اليومية بفقه متجدد والذين يظنون بأ يقدمون ع تناول قضـــايا ا
ع.    نحو سد الذرا

ســـو  وف ان أســـتاذنا ال خ فأنا أكتبه   ر و إذا  ذا الرد للتأر ــابق أنه يكتب  ر قد ذكر  الاجتماع السـ الضـــر
عا  نا المقام الأول قاصداً به وجه الله  ر فق ون معيناً ع تطو آملاً  ثوابه مبتغياً لمرضاته و أرجو أن ي

يل المعرفة ..ونرجو  ا  س ل د ومعارض ف ان من ذاته أو من قبل ما يحدثه من رد فعل مؤ المصر سواء 
ب . و القبول من العليم ا خ  ون حظنا من التار   أن ي

ــنعمل  الأمانة  ــاء الله  –وســ ل ع  –إن شــ ص للدعوى .. وكذلك الشــــأن   ة مع م ذه المادة المكتو ل  شــــر 
م يطرحون  ــئوليـة و ــ ـــ ـــ ـذه المســــ ــاء أن يقـدروا  ــ ـــ ــ ـــ ي أرجو من الأخوة الأعضــ يئـة العليـا . ولـذلـك فـإ ـا ال ــايـا ال تنـاول ــــ ـــ ـــ القضــ

ا أمام الله  م مسئولون ع ا كتابة ، ف لسـات وخاصـة عندما يقدمو ة  محاضـر ا م شـفا ل عا أولاً ثم أمام أراء
ا .  ا أو يقوم بتقييم ا أو يب عل عت    من 

سو  وف تصل تقديري لأستاذي ال ر . ر و   الضر
يل الرشاد دى س و    والله من وراء القصد و

  
  

  توقيع
  د . أحمد ع عبد الله

يئة العليا للرقابة الشرعية  ن العام لل   الأم
از المصر والمؤسسات المال   ية ل

  



ق رقم (    )8م
يئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي  ة نظر    رأى حول : وج

اري لدى بنك السودان    حول الغرامات المفروضة عليه لكشف حسابه ا
  

 المقدمة : العرف الدو وا : .1
ــــرف، بل و النظام   1-1 ة المصـــ ــتمرار ــ ــ لاســـ ـــ ــ ـــا ــ ـــــمان الأســ ــــرفه  الضــ ــ عته لدى مصـ داد ود ــ ـــ قدرة المودع ع اســ

ز  ـــاعة  ـــ ـــ ــ ــره. و حـالـة إشـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــر بـأســ ــ ـــ ـــ ــــلباً ع المصـــــــــــــارف عن  دأحالمصـــ ــ ـــ ـــ عة مودع فإن ذلك يؤثر ســ رد ود
ا ثمار ــ ــاً لاســـ ــاســ ع أســـ ــتقطب الودا ســ ن عامةً . ونظراً لأن البنوك  ن الآخر ـــراف   المودع ــأ خطر الإشــ شــ

ع ن ودا ـب المودع ــ ـــ ـــ ــ ــــ ز معـه عن  ـد الـذي  ع إ ا نــا  متوظيف الودا ـا ، ومن  م مـا احتـاجوا إل
ن  ات المودع و ل نقد لمقابلة  ع  ش سبة معقولة من الودا شأت ضرورة إلزام البنوك بالاحتفاظ ب

ــبــة  ـــ ـــ ــ ســــ ــذه ال ع –. ومتفق ع أن  ــبــة النقــد للودا ـــ ــ ـــ لمــا قــل التعــامــل  Deposits Ratio – Cash ســــ ــد  تز
ات  البلاد و  ة إ  % 10 – 8بالشي   . %30-20 الدول الغنية وتصل  البلاد الفق

وك  دول    1-2 ذه م ــبة  ــ ـــ ســ يطانيا -تحديد ال ــأن البنك المركزي  -ك ــ ــ للبنوك و لكنه  معظم الدول من شـــ
ع ال  اً للودا ــــــامنــاً أخ ــ ـــ ــمــان البنــك المركزي  أنــه  الـذي يقف ضـــ ـــ ــ ـــ ميــة ضــــ ر أ ــا البنوك . وتظ ــتلم ـــ ـــ ـــ ســـ

ـة  عام  ع لـدى البنوك التجـار ــــودان بلغـت الودا ـــ ـــ ــ ـــــمال  167.340مبلغ  1993الســ ـــ ـــ مليون جنيه مقابل رأســـ
ـذا القـدر لا تكفى  16.881وإحتيـاطيـات لم تتجـاوز  ــ أن رأس المـال و الاحتيــاطيـات  ـــ ـــ ــ ــــ مليون جنيــه : ووا

ــداد الودا ــ ـــ ــمان ســ ــ ـــ ة البالغة لضــ ار ة  64.145ع ا ار ع ا ا ) علماً بأن الودا ـــــعاف ـــ عة أضـ مليون جنيه ( أر
ـــــداد و  ــــمونة الســـ ـــ ن للبنوك مضـ ــناً من المودع ــ ـــ ــاً حسـ ـــ ات  –أي البنوك  -عت قرضـــ ـــر ــ  نفس الوقت شـــ

ا .   محدودة المسئولية بمقدار صا أصول
ــوله لمق ل أصــ ــماله و بت  آن واحد ، ولكنه أما بنك الســــودان فقد لا يكفى رأســ ــ ــ ع إذا  افة الودا ابلة 

ع . ب من ودا ل ما    يملك وحده حق طباعة ما يكفى من نقود لمقابلة 
ع        1-3 ـاش للودا ــبــة ال ـــ ــ ـــ ســــ ــة  حــدود  ـا البنوك التجـار ـة بمبــالغ تــدفع جرى العرف أن تحتفظ البنوك المركز

ــــاً بالاحتفاظ  ـــ ـــ ــ ددة ، وأن تلزم البنوك أيضــ ثمارات القابلة  ا ــ ـــ ـــ ــ ــبة أع من الاســــ ــ ـــ ــ ـــ ســ ــــة ب ــ ـــ ـــ اصــ ا ا أوعي
ــيولة ــ عاً إ ســ ـــر ل ســـ طانيا إ  -للتحو ــــل  بر ع % 28تصــ ــبة  -من الودا ــ ســ ات تتجاوز  و ــــــ ة أي  لمواج

ا عن  ع ، بل وح تخفض اش للودا ددة . %10-8ال   ا
ا    ـــة فيما بي ـــ ــ ـــ ا عملية المقاصـــ ــ ـــ ـــ ــ از مثل ( دار كما جرت العادة أن تتو البنوك نفســــ من خلال ج

ــات  ــي ــــ ـــ ــ غطيــة الشـــ ــا ترتـب البنوك  ـاش. وفيمـا بي اـفيــة من ال ــبــاً  ــــ ــ ـــ ســـ ــع  ـــ ـــ ـــ ــا تضـــ ـــة ) ف ـــ ـــ ــ بنوك لنـدن للمقــاصـــ
مة بالضوابط المصرفية . ات ع البنوك غ المل ا توقع عقو عد   المنكشفة  حدود معينة 

ة    1-4 و إلزام بنك الســــودان للبنوك التجار ــع  الســــودان  ة  %25بأن تودع لديه   الوضــ ة و الادخار ار ا ا ع من ودا
ســـبة احتياطية ( ة لديه ب ا حســـابات جار ون ل ي ، و أن ت ن عام %10احتياطي قانو ). وجاء  مذكرة أم

ان (  ن و  ــاب ــ ــ ســ ـــــل ا ان قائماً قبل فصـــ ــد الذي  ــ ــاب الموصــــ ــ ســــ ان جزءاً من ا ـــاب  ــ ســـ ذا ا يئة أن  ال
ــــة اليومي ـــ اري يراجع يومياً عن لأغراض المقاصـ ــاب ا ــ ــ ســ ـــــلام أن ا ــيد/ النور عبد الســـ ــ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ة ) . و أو



ــــودان من  اري ( يدفع له بنك الســ ــاب ا ــ سـ ــاف  ا ــ ــئولو البنك أن أي انكشــ ــ ـــة . و أكد مسـ ق المقاصــ طر
اري ) . ساب ا عكس ذلك من الناحية الإجرائية بالسالب  ا ي و   رصيد الاحتياطي القانو

ــئول ــ ــ المســ ــــ م املاً . و ي من الناحية الإجرائية  ــيد القانو ـــ ــاب الرصـ ــ وا أنه ومع ذلك يظل حســ ــ ــــ ون ليو
ما حساباً واحداً  ما باعتبار عض ن مع  ساب اري . وعند قراءة ا ساب ا ر النقص بكشف ا ولكن يظ

ــيده القانو  ـــ ل رصــ نفد البنك  ــ ـــ ســ ال ح  ــتمر ا ــ ــ سـ كذا  ي نقص. و ــ لنا أن الاحتياطي القانو ـــ ــ ي.. يت
عاقبه ع ذلك) . سدد له بنك السودان من موارد بنك السودان و   عندئذ 

خ    1-5 ل بتار يئة الموجه لمدير إدارة الرقابة ع المصارف والتمو ة ورد  خطاب سكرت ال أن  29/11/92عن العقو
خ  يئة قررت بتار عت مخالفة يمكن أن (انخفاض الاحتياطي النقدي لأي بنك من البنوك  26/8/1992ال

ــاب البنك  ــ ـــ ــــف حســـ ــ ا. ( وإذا انكشــــ ة غرامة مالية أو غ ون العقو ا وت ة عل للبنك المركزي أن يوقع عقو
طــاب أن (  ــاف ا ــ ـــ ــ ـــ ـــد ) . وأضـــ ـــ ـــ ـــ ــة أشـــ ــا العقو جوز عل ــالفــة أك و ون ا التجــاري لــدى البنــك المركزي ت

عـة للبنـك التجـاري لـدى البنـ عت ود أن  ركزي المك المركزي ) ، و أنـه لا يجوز للبنك الاحتيـاطي النقـدي .. 
ــــة الاحتياطي  ــ ـــ ـــ ــياســ ـــ ـــ ــ زم ســــ ــأن ذلك أن  ــ ـــ ــ ـــ ا النقدي لأن من شــ اً  احتياط ثمار ــ ـــ ـــ ــ ـة اســــ يمول البنوك التجـار
ـــة  ـــ ــياســ ــ ـــ ــتخدم أداة من أدوات السـ ــ ـــ سـ ي أن  النقدي ) . و ذكر أن ( من أغراض الاحتفاظ بالاحتياطي القانو

ــــــي ـــ ــ ــــــتوى الســ ــ ـــ ة أي النقدية للتحكم  مســ ي خط دفاع لمواج عت الاحتياطي القانو ــاد ، و ــ ـــ ـــ ولة  الاقتصـــ
ـــــودان رقم     ـــ ـــ ــــــور بنــــــك الســـ ـــ ـــ شــ ـــــدد م ــد حـ ــ ــــة ) وقــ ــ ــار ـــة  البنوك التجــــ ـــاطر محتملـــ خ  24/1994مخـــ بتــــــار

  معادلة توقيع الغرامة ع النحو التا :31/8/1994
سبة  )1   %5أولية ب
سبة  )2   %00.15يومية ب
سبة  )3  %10.25أسبوعية ب

ــابه      1-6 ـــ ـــ ـــــاف حســـ ــ عد انكشــــ ات الثلاث ع البنك  ـــل ع توقيع العقو ـــ ـــ ــــرعية لبنك فيصــ ــ ـــ يئة الرقابة الشــ اض  اع
اري لدى بنك السودان يقوم ع الأسس التالية :   ا

ســـاب  )أ بوء به و أن  -كما يقول المســـئولون  بنك فيصـــل -أن كشـــف ا لا يمكن التحكم فيه و لا الت
راً شرعياً ل يئة لا ترى م   فرض أي غرامة ؟ال

ون مرتكباً   )ب ســاب فإنه ي ذا ا عمد أو تقصــ من المســئول عن  ســاب ناتجاً عن  ان كشــف ا إذا 
ا . راً؛بالغرامة أو غ عز ا  ته عل  الفة تجوز عقو

ــتـــدفع من أموال   )ج ـــ ـــ ــ ـــذه الغرامـــة ســــ ـــل لأن  ـــ ـــ ـــ ــ ــــودان الغرامـــة ع بنـــك فيصـ ـــ ـــ ــ لا يجوز أن يفرض بنـــك الســ
ن . فحسب مبدأ م ه . . المسا رم و لا تتعداه لغ ة يجب أن تقتصر ع ا   صية العقو

ة مع   )د و و ما تفعله البنوك الر ذا  ا .. و ة الر ــ ـــ ـــ ــ ـا شــــ ــــــبوعيـة لا تجوز لأن ف ـــ ـــ الغرامـات اليوميـة و الأســ
ساب و تأخذ ع ما دفعته فائدة يومية . عطى ا ا  ساب فإ ا عندما ينكشف ا   عض

اليات جمع الاحتياطي  .2 اري :إش ساب ا ي و ا   القانو
دفاً وإستغلالاً  معظم دول العالم . فالاحتياطي    2-1 اري حسابان مختلفان تماماً طبيعة و ساب ا الاحتياطي النقدي وا

د المتوقع   ب النقدي فوق ا ن ضد تجاوز ال ة يحفظ كتأم ع) البنوك التجار النقدي جزء من موارد (ودا
ا التقلبات الموسمية و العرضية المعتادة .الظروف العادية    بما ف



عــــدى البنـــك التجــــاري عليـــه وعــــدم      ــاً لعـــدم  ــانــ ــمـ ــ ـــ ـــ ــ ي لـــدى البنـــك المركزي ضــ ــاطي القـــانو ـــذا الاحتيـ ودع  و
ون إجراءً تحوطياً من البنوك  ض فيه أن ي اري فمف ســاب ا ب غ العادي . أما ا ــ اسـتعماله إلا  حالات ال

ــد الط ـــ ــ ة ضــ ـــة . وقد التجار ـــ وزات عند المقاصـــ ور  ا وتؤدى إ ظ ـــــد ـــ ا و التحوط  ضـ ن  ــــعب التك ـــ وارئ ال يصــ
ذا الأمر   صصة ل ا ا ا وتجمع احتياطيا جرى العرف دولياً أن تتو اتحادات البنوك إجراء المقاصات فيما بي

ما لتغطية ا ــتغلال الاحتياطي ا ــ ماعية ، واســــ ا ا ة الأمور وعاء واحد تحت إدار ــــو ســــ ــــوفة و ــابات المكشــــ ـــ ســـ
وزات مجموع الاحتياطيات . وء إ البنك المركزي إلا  حالة تجاوز مجموع ال ا مع عدم ال   فيما بي

ــــة البنوك   2-2 ــ يجة لمقاصـــ ز أو نقص حاد ن ور  عليه لا يجوز التدخل  الأمر من قبل البنك المركزي إلا  حالة ظ
ما .  ا ا ســــمح  احتياط ــة بحيث لا  اصــ الة يتدخل البنك المركزي بإقراض البنوك من موارده ا ذه ا و 

ع. ولو اتب ددة من الودا سبة ا بوط لأقل من ال ا النقدي بال شأت معظ علاحتياط م ذا الإجراء  السودان لما 
ات ـــة عقو ة ، خاصــ ا البنوك التجار عاقب البنك المركزي عل الفات ال  اري و يلاحظ ا ــاب ا ــ سـ ــاف ا ــ  انكشـ

ي  ا تجاوز الاحتياطي القانو ـــلبية ال يحد ـــ ــ ا الآثار النقدية السـ ون ل ـــة قلّ ما ي ـــ ا المقاصـــ ر وزات ال تظ أن ال
از المصر و النظام النقدي للبلاد بأسره دد استقرار ا ات  بوطه إ مستو   الذي يؤدى إ 

و  2-3 ما للبنوك  و بما أن البنك المركزي  اري ا ساب ا ع العملاء ، ولأن كشف ا قيقي والأخ لودا الضامن ا
يحة ،  ـــــ ـــ فة ال ــ ـــ اً لمبادئ الصـــ اً خط ا عد ان ب من الاحتياطي النقدي الأمر الذي  ـــــ ــ ا إ ال ن حق فإن مي

ذا ال ـا من ثمار  ـا بحيـث يحرم عـد ا عن العودة إليه البنـك المركزي معـاقبـة البنوك المتعـديـة ع  ردع  ،تعدي و
ــذه  و   ي . و ــا القــانو ــاري من موارده الــذاتيــة بحيــث لا ينخفض إحتيــاط ــا ا ـــا ــ ـــ ـــ ز حســـ غطى  ـــة وأنــه  ـــ ـــ ــ خــاصـــ
فت كما  ــــــت ع اســ ي لا تمس ، أو ودا ع مجمدة  الاحتياطي القانو ا إما ودا ا لديه ، لأ ع ا من ودا ــ ـــ الة لا يقرضـــ ا

ــ ـــ ـــ ــ ســــ ز ا ــة بــالبنـــك يــدل ع ذلــك  ـــ ـــ ـــ ــ ون الإقراض من موارد حقيقيــة خــاصــ ـــع الطبي أن ي ــ ـــ ـــ ــاري . والوضـــ اب ا
داف الســـياســـة النقدية الأســـاســـية  زم أ ون مصـــدره طبع النقود الذي  المركزي كرأس ماله وإحتياطياته ، لا أن ي

ة لموا قيقيـة للبنـك المركزي يمـاثـل تجاوز البنوك التجار يلات تتجـاوز الموارد ا ـــــ ـــ ــ ســــ مثـل  ا الذاتيةو ء  رد ــ ـــ ـــ ــ ــــ ال
ا البنك المركزي عليه . عاق   الذي 

اري لبنك ما لا يمكن تلافيه تماماً  2-4 ســـاب ا ــاد القوميو بما أن انكشـــاف ا و لا يمثل خطراً ع الاقتصـ الما ط ، و
سـابات ) المكشـوف ( أو المكشـوف سـاب ( أو ا ز  ا غطى ال ا ما  ة ف ار ) ،  ةأن حسـابات البنوك الأخرى ا

الات  ا ع تجاوز ا ة فيما بي ـــة  حالة اتفاق البنوك التجار ر له ، خاصــ ز لا م فإن معاقبة البنك صـــــاحب ال
ا .    ال يصعب تجن

  
  
ا : .3 ة و كيفي   مشروعية العقو
ع مـأخوذة   3-1 اـن التعــدي واقع ع ودا ي جــائزة ولو  اري من البنـك التجــ معـاقبــة البنـك الــذي يتعـدى ع الاحتيــاطي القـانو

ن  ــــط تــأم ـــ ـــ ــ ــامن للأموال المودعــة إليـه ، أو قســ ـــ ـــ ــ ـــ امــاً من البنــك التجــاري تجــاه البنــك المركزي كضـ بحكم أنــه يمثــل ال
ــــــبة المقررة له  ـــ ـــ ســ ي عن ال عه لديه . فانخفاض الاحتياطي القانو ن ودا يـدفعـه البنـك التجـاري للبنـك المركزي لتـأم

عة لدى البنك المركزي دون إذنه  عدياً ع مال البنك المركزي وغصباً له يلزم البنك التجاري الغاصب ود يصبح 
انت يده عليه آخذة بأرفع القيم ، و  ل أوان  ) جعل المغصـوب مضموناً ع الغاصب بقيمته   (كما يرى الشـاف



فيد ــد ا ــ ـــ ان من فعله أو من عند الله ، (ابن رشـــ ـــــواء  ـــ ـــان ، ســ ـــ ـــ ــمان النقصـ ــ ـــ د  أوجب عليه رد الغلة وضـــ : بداية ا
ي ، ص  زء الثا اية المقتصد ا   دار الفكر ) . – 328و

ون    3-2 ض عن الأضرار ال قد ي عاقب المعتدى ع فعله ، وتحرمه من ثماره ، وتلزمه بتعو ائزة  ال  ة ا والعقو
ذا يجعل العق اب نفس الفعل . و ــاً عن ارت ـــ ه أيضــــ ن ، وتردع غ ا بالآخر ق ة ع نفس الكم من التجاو فعله أ ز و

ـــذا فـــإن  ـــب آثـــار التجـــاوز. ول ــ ـــ ـــ ـــ ن إ آخر حسـ ـــة ثـــابتـــة تمثـــل يختلف من ح ـــة أوليـــة   و كـــذلـــك  % 5إيقـــاع عقو كعقو
ات اليومية والأسبوعية التالية  الة ووقت  العقو ن من التعدي من حالة  لا تأخذ  الاعتبار اختلاف آثار مبلغ مع

  لوقت .
ة كذلك فإن ا   3-3 شـارك العقو ل لغرامات اليومية والأسـبوعية لا  ش ا  ـ أعلاه فحسـب ، ولك الأولية  العيب المو

ة مركبة و اري ( والاحتياطي  فوائد ر ساب ا ز ا غطية بنك السودان ل تتصاعد مع الزمن ، خاصة إذا نظر إ 
ي ) كدين ع البنك التجاري وقروض من البنك المركزي  وامش . و القانو ات و ذه العقو ن  ناك ثمة شبه ب س  ل

ـــلعــة للبنــك التجــاري  ــ ـــ ـــ ز لا ينطوي ع بيع ســـ غطيــة البنــك المركزي لل ح المرابحــات إذ أن  و مطلوب –ر   كمــا 
ــافة  –المرابحة  ـــ ا مع إضــــ رد ا و ثمر ــ ـــ ســــ ـــراء ل ــ ــــلعة نقداً للآمر بالشــــ ـــ ـــليم البنك التجاري قيمة الســ ـــ ســـ ــبه  ــ ـــ شــ و إنما 

ح ، و  وى لا خلاف حوله .امش الر   و إجراء ر
  

  والله من وراء القصد
  

  توقيع 
اشم عوض سور/ محمد  وف   ال

ر  30   م1995أكتو



ق رقم (   ) 9م
ا بنك السودان   رأى حول الغرامات المالية ال يوقع

ا لديه ة عند انكشاف حسا   ع البنوك التجار
    
ــــودان ع      ـــ ـــ ا بنك الســ ــ ـــ ـــ ــ ة مالية ، إن الغرامات ال يفرضــ ا لديه ،  عقو ــابا ــ ـــ ـــ ـــفت حســ ـــ ـــ ــ ة إذا انكشـ البنوك التجار

ن ة إلا إذا أثب عقو ســـتطيع أن نحكم  اء، غ أننا لا  ة بأخذ جزء من المال جائزة عند الفق الفة ال  اوالعقو ســـتوجب ا
ة .    العقو

ة  ا ، نجد أن بنك السودان يوقع العقو الة ال نحن بصدد النظر إ ا  المالية ع البنك التجاري إذا انكشفو
ي للبنك التجاري المودع لدى  ســـاب المكشـــوف غالباً من الاحتياطي القانو ذا ا غطية  ون  نما ت اري لديه ؟ ب حســـابه ا
ي لدى بنك  نفد ذلك البنك احتياطيه القانو ــ ـــ ســـ ة ع البنك التجاري ولو لم  ـــــودان يوقع العقو ــ ـــــودان . و بنك السـ بنك الســـ

  لسودان .ا
ي  نك الســودان لصــا البنك التجاري  –وعندي أن الاحتياطي القانو عة ،  –الموجود ب لا يحتمل غ وصــف الود

ا مملوكة للبنك التجاري  ة ظروف واحتمالات معينة ، إلا أننا نجزم بأ ســــب معينة ولمواج انت مودعة ب ذه المبالغ  وإن  ف
عــه لــدى البنــك ال ــا إحــدى ودا ــذا التكييف ، إذ أ ــب من  -مركزي ، ومن ثم ، و إذا جــاز  ــ ـــ ـــ ــ ــــ لا ينطبق مبــدأ الغرامــة ع ال

ب . ان الس ما  ا م عته أو جزء م داد ود ان ع اس ائناً من  عاقب  عة ، لأنه لا    الود
ة نظري    ة الغرامة المالية ع البنك التجاري  -وعليه ، ومن وج ـــــأخلص إ أنه لا يجوز توقيع عقو ـــ اف رد انكشــ

ي لذات البنك . ب ممكناً من الاحتياطي القانو اري ما دام ال   حسابه ا
ــات النقـديـة ، تلـك      ــ ـــ ـــ ــ ــيـاســ ـــ ــ ـــ ـاري للبنـك التجـاري الإخلال ببعض الســــ ــاب ا ــ ــ ـــ ـــ ســ ــاف ا ــ ـــ ـــ تـب ع انكشــــ عم ، إنـه قـد ي

ة أي مخ ي لمواج احتياطي قانو ع البنك  ــات ال بررت مبدأ احتجاز جزء من ودا ـــ ــ ـــ ــياســ ـــ ـــ ـــة الســـ ـــ ـــ ــياســـ ــ ـــ ــ اطر أو للتحكم  الســـ
ام  ــتقرار الأح ـــ ـــ ــ ى  اســــ ة العامة الك ــ ـــ ـــ ــ ى أرى أن المصــــ ة عامة .غ أ ــ ـــ ـــ ــ ـذه مصــــ النقـديـة ع البنـك المركزي للـدولـة .. و
كيم وأحد مقاصــده  ام الملكية كحق يحميه الشــارع ا ة ، اح ســود لدى البنك المركزي والبنوك التجار الشــرعية ، بحيث 

لق ، و ا ــة . فــإن  ا ن البنــك التجــاري وعملائــه والبنــك المركزي والبنوك التجــار عــة بحيــث تتوفر الثقــة ب ــام الود ام أح ح
ة  ة المص ا ب ام و الانحياز ع ذه الأح باب السياسة الاقتصادية . فإن الميل عن  ا  است ذلك أفضل السبل و أنجع

ــادي ، ك ــ ــتقرار الاقتصــ ة العامة بلا شــــــك يؤثر  الاســــ ــ ـــ ــبح المصـ ـــ ا ح تصـ روج ع ام الشــــــرعية وا ما يؤدى إ تمييع الأح
ام الشرعية . روج عن الأح   العامة مطية ل

ـــــتدعاء      ـــ ـــ ا و اســ اري وتحذير ا ا ـــا ــ ـــ ـــ ــــــاف حســ ـــ ـــ ذا لا يمنع البنك المركزي من توجيه تلك البنوك عند انكشـ ع أن 
ا  ف أو معاقبة أو مجلس الإدارة ، وقد يضـطر  -المدير العام  -إدارا شـر  ال البنك المركزي إ معاقبة تلك البنوك بال

ن. م   تلك الإدارات دون المساس بحقوق المسا
ي  –يبقى أمر آخر    نفـد الاحتيـاطي القــانو ــ ـــ ـــ ــ ســــ ي ح  ــــــتمرار البنـك التجـاري  الأخـذ من الاحتيـاطي القــانو ـــ ـــ و اســ و

ـــو  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــب الـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا تـ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــدي  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــوارده .عــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن مـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــودان مـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــك الســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه بـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى لـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــطـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــغـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة                                                                                                                           و ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ
ــلفاً و لا تتفاوت بتفاوت المبلغ ــ ـــ ون الغرامة مقدرة ســ ـــاب  و الغرامة المالية ع أن ت ــ ـــ ــارق النصـ ــ ـــ ــــــرقة فســ ــاً ع حد الســـ ــــ قياســـ

ما بلغ المال المسروق ، علماً بأن الغاصب يرد ما أخذ عينه أو قيمته . ته القطع م   عقو



ــــــاب يومية و    ـــ سـ ــــــف ا ـــ ــتمرار كشـ ــ ـــ ــاعد باســـ ـــ ـــ ــــوف ثم تتصــ ـــ ــــب متفاوتة من المبلغ المكشـــ ــ ـــ سـ وعليه فإن أخذ الغرامة ب
ا الممنوع شرعاً  ( ة ف أشبه بالر ر ذا النوع من الغرامات . أسبوعية وش دك) و لذا أرى وقف  ي و أز   أخر

  -وعليه أخلص إ ما ي : 
ـــاب ممكنة من  )1 ــ ســ غطية ذلك ا اري ما دام  ــاب ا ــ ــ سـ ــاف ا ــ رد انكشـــ ة الغرامة المالية  لا توقع عقو

ي لذلك البنك .   الاحتياطي القانو
ات أخري غ الغرامة المالية للبنك الذي  )2 اري مراعاة وحفاظاً ع يمكن توقيع عقو ينكشـــف حســـابه ا

غي  ـــــتدعاء و ـــ ـــ يه والتحذير إ الاســ ات من التن ذه العقو ـــة النقدية للبنك المركزي ، وتتدرج  ـــ ـــ ــ ــياســ ـــ ـــ ــ الســـ
ف . شر بال  الإدارات ، وال

ي للبنك التجاري لدى بنك السودان . )3 ون الغرامة المالية ع انكشاف الاحتياطي القانو   ت
ون الغرامة مح )4 ا .ت  ددة سلفاً كماً ومقداراً و لا تتفاوت بتفاوت المبلغ منعاً للر
ا . )5 ة للر ا من ش ة لما ف ر ة اليومية والأسبوعية و الش  لا تجوز العقو

يل .               دى الس و    و الله من وراء القصد و
  
  

  
  توقيع

  رد . عوض عبد الله أبو بك
  م1/11/1995

ق رقم (   ) 10م
ة  اري عقو ساب ا   الغرامة اليومية والأسبوعية ع كشف ا

  
ــــل    ــــودان ع بنك فيصــ ا بنك الســ ات اليومية و الأســــــبوعية ال وقع ل العقو و :  الموضــــــوع المطلوب الرأي فيه 

ئة ؟ س ا  ا ر ا وثائق الدعوى شرعية أم غ شرعية باعتبار   بالتفاصيل ال حو
يئة العليا للرقابة الشــــــرعية  إن المظلة الشــــــرعية ال  أولاً :  ة  فتوى ال ذه العقو ا بنك الســــــودان  توقيع  ــتظل  ــ اســ

خ  ـــــادرة بتــار ـــ ــ ـــ ع . فــالبنــد الثــالــث 29/11/1992الصـ مــا البنــدان الثــالــث والرا نــا  نــا  عن ــا ال  م بنود م وال من أ
ــا وتعت انخفــاض الاحتيــاطي النقــدي لأي بنــك من البنوك مخــالفــة يمكن للبنــك ال ــة عل ون مركزي أن يوقع عقو

ا . ة غرامة مالية أو غ   العقو
ــاب البنك التجاري لدى البنك المركزي مخالفة أك من تلك ال      ــ ـــــاف حســ ع فيعت انكشـ  أما البند الرا

ة أشد . عقو ا    البند الثالث ومن ثم يجوز العقاب عل
ذين البندين أو أي بند آخر  : ثانياً  ا بنك الســـودان  لم يرد   عاقب  قة ال  ا تفصـــيل للطر من بنود الفتوى المشـــار إل

الفة بل ترك الأمر لتقدير بنك السودان .   البنوك ا



س فقط بانخفاضه بل و   :  ثالثاً  ي ل سابات الاحتياطي القانو خالف بنك فيصل الإسلامي لوائح بنك السودان المنظمة 
ب ع المكشـــوف ، فوقع بذ ـــ ا . ولقد بال يئة العليا المشـــار إل ع  فتوى ال لك تحت طائلة البندين الثالث والرا

ن الوثائق . ر بالتمام والكمال كما تب   امتدت مخالفة بنك فيصل لمدة ثمانية أش
عاً  تج عن أسباب يصعب   :را اري بالبنك المركزي ي سـاب ا نك فيصـل بأن كشـف ا  إن دعوى إدارة الشـؤون المالية ب

اً  يحـة نظر ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـذه دعوى غ  ليـة للبنـك المركزي و ــــة المـاليـة ال ــ ـــ ـــ ــيـاســ ــ ـــ ـــ ــ م مقومـات الســ ع إلغـاء أ ـا  التحكم ف
  وعملياً .

ــات المـاليـة إنما أوقع   خامساً: ــ ـــ ــ ـــ ــيـاســ ـــ ــ ـــ و معروف  أدبيـات الســــ ن أيـدينـا ، وممـا  ــــــودان ومن خلال الوثـائق ال ب ـــ ــ إن بنـك الســـ
ة ع بنك فيصــــل باعتباره تجاوز ا ــات المالية العقو ــئوليته تجاه مراعاة الســـــياســـ مراء فيما يتعلق بمســـ طوط ا

ا لبنك فيصــل انطلاقاً من  وى ع قروض أقرضــ ا عائد ر ات ع أســاس أ ذه العقو لية ، ولا يمكن أن تفســر  ال
ة ال يئة العليا للرقابة الشـــرعية للعقو و إجازة ال ى ) ، والدليل ع ذلك  ـــ أو تر شـــف مغلظة ع كقاعدة : ( أق

ساب .   ا
ا تصــــب  إطار   :سادساً  ل ا بنك الســــودان ع بنك فيصــــل ف ن الغرامة الأولية والغرامات الأخرى ال أوقع لا فرق عندي ب

ـــل و  انت ع بنك فيصــ ة الأولية ل ــــودان بالعقو ــات المالية، إذ لو اكتفى بنك السـ ــ ــياسـ ام الســـ إجبار الأخ ع اح
احه من ساب أضعاف مبلغ الغرامة الأولية . لتجاوزت أر   الاستمرار  توسيع كشف ا

عاً  ــية    و لذلك فإن معاقبة بنك   :سا ــ ـــ ــ صـ ـــــ ـــ ــ ة  ة  عقو ــية الاعتبار ــ ـــ صـــ ـــــ ـــ ــ ة ع ال يئة العليا أجازت مبدأ أن العقو ال
  فيصل جائزة شرعاً .

راً لإضـــافة مبلغ الغرامات غ المتحصـــلة إ جملة الما  :ثامناً  ا البنك لا أرى م ســـاب ليتحصـــل عل ل الذي كشـــف به ا
ــتفيد منه البنك التجاري أو  ــ ـــ ـــ سـ ــاب ح  ــ ـــ ــ ســ ــــــف ا ـــ س جزءاً من كشــ ات ل ة إذ أن مبلغ العقو ــبة مئو ــ ــ ـــ ســ المركزي 

ــبة مئو ســـ عدم دفعه  حينه الاقتصـــــاد القومي . بل تصـــــبح ديناً ع البنك التجاري و أخذ  ب ع ةيتضــــرر  ســـــ ا  ل
ة ا ا يث ش ي .تأخ ا  رأ   لر

ا بنك السودان ع  :تاسعاً  ة ال أوقع ة العقو ا الأولية أو اليومية أو الأسبوعية  أرى  انت  صور بنك فيصل سواء 
.  

ا دين لبنك الســـودان عليه و لا عاشــراً  ا بنك فيصـــل باعتبار أ ة مالية ع مبالغ الغرامات ال لم يدفع د إيقاع عقو : لا أؤ
ذا الدين .يجوز أخ   ذ عائد ع 

  
  و السلام ،،،  ،،، 

  
  

  
  

  توقيع               
مة سن بر   د . محمد ا

يئة العليا للرقابة الشرعية   عضو ال



  
  
  
  
  
  
  

  
  



ق رقم (   ) 11م
اري  ساب ا عد الغرامة الأولية ع كشف ا   رأى حول الغرامة اليومية والأسبوعية 

  
يئة العليا   أولاً :  ــــادر  نوفم بموجب قرار ال ــات المالية الصـ ــ ـــر والمؤســـــسـ از المصــ ــــرعية ل يجوز  1992للرقابة الشـ

ة ع مخالفات  ة كما يجوز للبنك توقيع العقو ي ع البنوك التجار ــــودان فرض احتياطي (نقدي) قانو ـــ ـــ ــ لبنك الســ
ة أو كي ـــاب ولم يحدد القرار مقدار العقو ــ ســ ي وكشــــــف ا ا الزمانخفاض الاحتياطي النقدي القانو ا ومدا .  في

ســـاب و/ أو الاســـتمرار فيه مشـــروع ، بموجب قرار  ات ع كشـــف ا وعليه فإن ما يفرضـــه بنك الســـودان من عقو
ور أعلاه. يئة المذ   ال

ساب  ثانياً : ا الاستمرار  كشف ا ستوج نما الغرامة اليومية و الأسبوعية  ساب) ب ا ( كشف ا ستوج الغرامة الأولية 
عزز (بصــورة مباشــرة ) مقدرة البنك التجاري ع منح .  ســاب أو الاســتمرار فيه  نا إ أن كشــف ا تجدر الإشــارة 

عدم جواز الغرامة اليومية  الف دون وجه حق فالقول  ا البنك ا ة يتحصـــل عل ذه م اح و عظيم الأر الائتمان و
الف لما لا يم ــــــتخدام البنك ا ن اســـ و تقن ــبوعية  ــ ـــ ه كما أوالأســ ـــا ــ ـــ ـــــق مع إجماع  نلك من موارد لصـ ـــ سـ ذلك لا ي

يئة ع مشروعية الغرامة الأولية .   ال
ـــر ع ما يفرضـــــه بنك الســـــودان من غرامات   ثالثاً : ــبوعية يقتصــ ا حول مشـــــروعية الغرامة اليومية والأســـ لاف ا إن ا

اسب ال الفة و لا يأخذ  الاعتبار مشروعية الم الف . مالية ع البنوك ا ا البنك ا    يحقق
عاً : يئة   را ــــورة مغايرة للغرامة الأولية يناقض قرار ال ــبوعية بصــــ ــ ــ مما تقدم ذكره أن تكييف الغرامة اليومية و الأســــ ـــ ـــ يت

ــــادر  نوفم  ـــ ــ ل 1992الصـ ه . ل ـــا ــ ـــ الف لما لا يملك من موارد لصــ ــــــتخدام البنك ا ـــ ع جواز اسـ ، كما أن ذلك 
عدم مشروعية الغرامة اليومية والأسبوعية .ذلك لا أوافق الرأ   ي القائل 

  
  
  

  
  

  توقيع 
ا عبد الله   د . مصطفى زكر

  مدير مركز الدراسات و البحوث الإنمائية
خ     م8/11/1995بتار

ق رقم (   ) 12م
يئة الرقابة الشرعية2التعليق رقم ( ن لفتوى    ) ع آراء المعارض

شأن : الغرامة  عد الغرامة الأولية  لبنك فيصل الإسلامي    اليومية والأسبوعية 
اري لدى بنك السودان  ساب ا   ع كشف ا

  
ادة التعليق ، ونبدأ ب   ن فوجب الوفاء بالوعد وز ا زاد عدد المعارض   :التعليق ع رأى الدكتور مصطفى زكر



يئة  .1 عة بنود ، وأشــــــار  البند الأول إ قرار ال ــــطفى رأيه  أر دار العليا ، وقال: القرار لم يحدد مقكتب دكتور مصــ
ـــــاب و / أو  ســـ ــــــف ا ات ع كشــ ـــــودان من عقو ـــه بنك الســـ ـــ ا الزم ، وعليه فإن ما يفرضــ ا ومدا ة أو كيفي العقو

ور أعلاه . رالاستمرا يئة المذ   فيه مشروعة بموجب قرار ال
، وقد رددت عليه ( انظر صفحة  و ما قاله الدكتور أحمد ع  ) .2المذكرة رقم (من  4ذا 

ن ع جواز الغرامة :  .2 ي دليل  أورد د. مصطفى  البند الثا
ما : الف ما لا يملك من  أحد ن اســــــتخدام البنك ا و تقن ــبوعية  ــ عدم جواز الغرامة اليومية والأســ ( القول 

عد ــــه يقول  ــ عارضـ يحاً لو أن الرأي الذي  ــ ـــ ــ ون  ـــطفى ي نا يا دكتور مصــــ ه "قولك  ـــا ــ  مموارد لصــ
ـــاً جواز  ــــة مطلقــ ـ ـــدم جواز العقو عــ ـــه يقول  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــارضــ عـــ ــــذي  ـــة ، ولكن الرأي الـ ـــة الأوليــ ـــالغرامــ ــــة بــ ـ العقو

ســـتطيع بنك الســـودان أن يوقع والأســـبوعية  ة لا تنحصـــر  الغرامة ، ف و محل البحث ، والعقو ، و
ــارت إليــه ــ ـــ ـــ ــ و مــا أشــ ــذا  ــة غ الغرامــة ،  ــالفــة عقو ــذه ا فتوى  ع البنــك التجــاري الــذي يرتكــب 

ــة بــالغرامــة توقع  ع أن العقو ــذا  ــا " و  ــة غرامــة مــاليــة أو غ ون العقو ــا: " ت يئــة العليــا بقول ال
ة أخرى . ا وتوقيع عقو ا جائزة شرعا، أما إذا لم تكن جائزة فالواجب ترك ة  ون العقو   حيث ت

ما  يئة ع مشروعية الغرامة الأ ثان سق مع إجماع ال   ولية ": " إن ذلك لا ي
ون مثل أولاً    ذا ي يئة الرقابة الشــرعية لبنك فيصــل الإســلامي فإن قولك  ع  ؟ إن كنت  ع ن  ت ي : أي ال

ــــفحـــة  ـــ ـــ ــ ي صــ ـــا  مـــذكر عـــة  مـــذكرة د. أحمـــد وردى عل يـــة الرا ي ) 6قول د . أحمـــد تمـــامـــاً ( انظر ا
ـــــلامي نجد أن  ــ ـــــل الإســ ــ ــــــرعية لبنك فيصــ يئة الرقابة الشـــ عدم وانظر فتوى  ا أفتوا  ـــا ــ ـــ عة من أعضـ أر
و الذي أف بالمشروعية .   مشروعية الغرامة الأولية  ، وواحد فقط 

ـــور الذي يتحدث عن الغرامة الأولية والغرامة اليومية و  ــ ـــ شــ يئة العليا فإن الم ع ال و إن كنت 
ا ولم تنظر فيه فكيف تجمع ع مشروعية الغرامة الأولية ؟ عرض عل   الأسبوعية لم 

ا البنك  .3 ــــب  ال يحقق ــ اســ ـــروعية الم ـــ ا لا يأخذ  الاعتبار مشــ لاف ا ـــــطفى  البند الثالث ( إن ا يقرر د. مصـــ
الف )   ا

كم ع  ا  ا ــــــروعة لا تأث ل ــــــروعة أو غ مشـــ انت مشــ ـــــواء  الف ، ســـ ا البنك ا ـــب ال يحقق ــ اســـ إن الم
ا . ا ر و   الغرامات اليومية و الأسبوعية ل

ذا البند بإيراد ثلاث نتائج :ي .4  ت د . مصطفى  
 يجــة الأو ــــــورة مغــايرة للغرامــة الأوليــة ينــاقض قرار  الن ـــ ـــ ــبوعيــة بصــ ــ ـــ ـــ :" أن تكييف الغرامــة اليوميــة والأســــ

ـــادر  نوفم  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة الصـ يئـــ ـــة       1992ال ــ ــــة الأوليــ ــة ذكر للغرامـــ ـــ يئــ س  قرار ال م " .ل
  والغرامة اليومية والأسبوعية فكيف يحصل التناقض ؟

 يجة الثانية ــتخدام البنك الن ــ ـــ ع جواز اســـ يجة  : " أن ذلك  ه" .ن ـــا ــ ـــ الف لما لا يملك من موارد لصــ ا
ة  ـــروعية منع العقو ـــ ـــ عدم المشـ يحة لو أن القائل  ـــــ ـــ ــ ون  يحة ، وإنما ت ـــــ ـــ ــ غ 

  مطلقاً كما تقدم .
  يجـة الثـالثـة ــبوعية " لقد  ـل ذلـك: " لالن ــ ـــ ـــ ــــروعية الغرامة اليومية والأســــ ــ ـــ ـــ عدم مشــ لا أوافق الرأي القـائل 

ل ما زل ل ذلك" ف   ت ع عدم موافقتك ؟ أبطلت لك " 



  
مة : سن بر   -التعليق ع رأى الدكتور محمد ا

مة رأيه    عشرة بنود مختصرة : كتب د . بر
ة البند الأول  ـــــودان  توقيع العقو ا بنك الســ ــتظل  ــ مة البند الأول بقوله : إن المظلة الشـــــــرعية ال اســـ : بدأ بر

م بنو  يئـــة العليـــا ، وال  من أ مـــا البنـــدان الثـــالـــ فتوى ال نـــا  نـــا  عن ـــا ال  ع..." و الر  ثد ا
ا. ذه مظلة د. أحمد ع و مظلة لا ظل ف   وذكر البندين . 

ي  ذا البند الثا ــاء ، و ــ ـــ ـــ قة شـ عاقب     بأي طر ــــودان أن  ــ ـــ ذا البند أن الفتوى أباحت لبنك الســ مة   : قرر د . بر
اجع   . و ما قاله د. أحمد ع و رددت عليه فل

ـــروعية البند الثالث  لاف  مشـــ س محل ا ذا ل ــــلامي ، و ذا البند مخالفة بنك فيصــــــل الإســ مة   ن د. بر : يب
الفة . سليم با ة بالغرامة اليومية و الأسبوعية ع فرض ال   العقو

ع  ساب .البند الرا ذا البند خارج عن الموضوع ، لأنه يتحدث عن أسباب كشف ا   : ما جاء  
امس ال و خارج عن الموضوع.بند ا ع ف ا تناقض وتكرار أما البند السا   : و السادس إ العاشر ف

ما يقر  ل م ــر ف ــ و  البند الثامن و العاشــ ا  ر وأما التكرار ف مة أن مبلغ الغرامات ال لم يدفع فيه د . بر
ه  ب تأخ ســـ ســـبة عليه  البنك لا يجوز إيقاع غرامة مالية عليه لأنه دين لبنك الســـودان ع البنك التجاري فأخذ 

و : ذا حكم سليم أوافق عليه . و أما التناقض ف ا . و ة الر   يث ش
امس و البندين الثأولاً   ن البند ا ذه :  ب امس:" و لا يمكن أن نفسر  مة يقول  البند ا امن والعاشر ،لأن د. بر

ا (بنك السـودان) لبنك فيصـل..."و قد رأيناه يقرر  وى ع قروض أقرضـ ا عائد ر ات ع أسـاس أ العقو
ب التأخ  ـــــ ـــ ــ ســـ ة مالية عليه  ـــر أن مبالغ الغرامات دين لا يجوز إيقاع عقو ـــ ــ ـــ ن لأ  البندين الثامن والعاشــ

ا . ة الر ا ش   ف
ن    ثانياً : ـــــادس " أنه لا فرق ب ـــ ــر حيث قرر  البند السـ ــ ـــ ــادس والبندين الثامن و العاشــ ــ ــ ن البند الســـ يوجد تناقض ب

ذا الفرق   ف  ـــــل " ثم اع ـــ ــ ــــودان ع بنك فيصــ ـــ ـــ ا بنك الســ الغرامة الأولية و الغرامات الأخرى ال أوقع
ــــر حيـث فرق  ــ ـــ ـــ ن فأجاز الغرامة الأولي البنـدين الثـامن والعـاشــ ن النوع كم ب ة ، ومنع الغرامة اليومي ةا

ا ع أصل المبلغ المكشوف.   والأسبوعية ع الغرامات، وأجاز
ة   ثالثاً : ــ مة يقرر  البند التاسـع " أنه يرى  ن البند التاسـع و البندين الثامن والعاشــر لأن د. بر يوجد تناقض ب

ا بنك  ة ال أوقع ا الأولية أو اليومية أو الأسبوعية العقو انت  صور السـودان ع بنك فيصـل سواء 
ــة مــاليــة ع مبــال ــر إيقــاع عقو ــ ــ ـــ ـــ ــ غ" ، و قــد رأينــاه يمنع  البنــدين الثــامن والعــاشــ ا الغرامــات ال لم يــدفع

  بنك فيصل .
ـــة و التوضــــــيح من      عد المناقشــ يئة توصـــــلت  ذا التناقض  المكتوب فإن ال مة إورغم  أن  الدكتور بر

ي : ص  الآ   رأيه يت
ة بالغرامة اليومية    ــــــرعية ، أما العقو ـــ ــ ة شــ ـــل المبلغ عقو ـــ ـــ ـــ ــبوعية ع أصـ ــ ــ ـــ ـــ ة بالغرامة اليومية والأسـ العقو

ا . ة الر ا من ش ا ) فغ شرعية لما ف عد   والأسبوعية ع الغرامات ( الغرامة الأولية وما 
ـب !      ـذا منطق غر ي إن د . بو ـــــوف ومـا يأ ـــ ـــ ـــــل المبلغ المكشـــ ـــ ــ مـة قرر أن الغرامـة الأوليـة ع أصــــ ر

ة  ــبة مئو ــ ــ ســ ــــل لا يجوز أخذ  ـــ ــــودان ع بنك فيصـ ـــ ــبوعية  دين لبنك السـ ــ ـــ ا من غرامات يومية وأسـ عد



س ديناً ، "ولا يمكن  ــر)، أما أصـــــل المبلغ المكشـــــوف فل ــ ه (انظر البندين الثامن والعاشـ ب تأخ ســـــ عليه 
ذه الع ــــر  ــ ه أن تفسـ عت مة أو بأن  ن يا د. بر وى ع قروض"فأي المبلغ ا عائد ر ــاس أ ــ ات ع أســـ قو

ــــــودان من ماله ، أم الغرامة ال  ـــ ـــــل وغطاه له بنك السـ ـــ ــــــاب بنك فيصــ ــ ـــــف  حســ ـــ ديناً ؟ المبلغ الذي انكشــ
مة ما دمت قد  اري؟ إنك يا د. بر ــابه ا ـــ ـــ ـــ ــاف حسـ ــ ـــ ـــ ب انكشــ ـــــ ـــ ــ ســ ــــل  ـــ ــ ــــودان ع بنك فيصـــ ـــ ـــ ا بنك الســ أوقع

ف بأن المبلغ اع ع ــل  فيلزمك من باب أو أن  ــ ـــ ــــودان ع بنك فيصـــ ـــ فت بأن الغرامة  دين لبنك الســ
و دين أيضاً . غطى به بنك السودان حساب بنك فيصل    الذي 

  
  -: التعليق ع رأى الشيخ عبد القادر حسن فضل الله

ــــــودا )1 ــ ا بنك الســ ــ ـــ ـــ ــــــيخ عبد القادر العنوان : الغرامات ال يفرضــ ـــ ـــــف جعل الشـ ـــ ة  حالة كشــ ن ع البنوك التجار
اري أو الاحتياطي . ساب ا  ا

ذا العنوان أمران : ظ ع    ي
اري ) "  الأول : ــاب ا ســ ي وكشــــف ا ــتعماله ( نقص الاحتياطي القانو ظته ع رأى د . أحمد ع  اســ ما 

عقي ع رأى دكتور أحمد ص    ". 2انظر 
ي عد الأولية ".  الثا و الغرامات اليومية والأسبوعية    : استعمل الشيخ عبد القادر " الغرامات " وموضوعنا 

غطيه بنك 2 اري للبنك التجاري  ــاب ا سـ )  يقول الشـــيخ عبد القادر  أولاً (أ) و (ب) و (ج) " إنه عندما ينكشـــف ا
ت الاح ي للبنــــك.إ أن ي ــانو ــاطي القــ ـــــودان من الاحتيــ ـــ ـــ ـــــودان الســـ ــ ـــ ــذ يقوم بنــــك الســــ ئــ ــاطي للبنــــك المع وحي تيــ

اصة ...".    بالتغطية من موارده ا
ــي ــــ ــــوع بحثنا يا شــــ ـــ غطيه بنك  خموضـــ ــاب البنك التجاري و ـــ ـــ ا حســ ـــــف ف ـــ ة ال ينكشــ الة الأخ ذه ا و  عبد القادر 

ــــــودان دائناً و البنك التجاري م ا بنك الســ ــ ف ـــ الة ال يصـــ ــــودان من موارده ، و ا ــ ــــــية الالســ ذه  القضــ  ديناً ، و
ست محل بحثنا . ا فتوى بنك فيصل الإسلامي، أما الصورة الأو ف ل   صدرت ف

يه بما قاله د. أحمد وقد 3 ــ ـــ ذا شــ يئة ... و لم تكن مقيدة ..." و ا ال ــــــيخ عبد القادر  (د) من أولاً إن الغرامة أقر )  يقول الشـ
  رددت عليه .

 ر  ثانياً ، وعليه أرى :يقول الشيخ عبد القاد  )4
لة إذ أن بنك  )1 ــ ـــ ـــ ــ ب المشـــ ـــــ ـــ ــ و  ســـ ذا الأمر  ــــــودان لألفاظ (دائن ومدين )  التعامل   ــ ـــ ــتعمال بنك الســ ــ ـــ ــ أن اســــ

اصة ...."  السودان لا يدفع من أمواله ا
ا ب غطى ف الة ال  و ا ست محل بحثنا و إنما محل بحثنا  الة ل ذه ا ك نقلت لك يا شيخ عبد القادر إن 

رسل له خطاباً يقول فيه : اص و اري للبنك التجاري من حسابه ا ساب ا   السودان ا
ر رصــيداً   اري لمصــرفكم طرف بنك السـودان قد أظ سـاب ا ة ...(مديناً نرجو أن نفيدكم بأن ا  خلال الف

ية الثانية ) ي عليقي ع رأى د. أحمد ع عبد الله ع ا   انظر 
ل استعمال ألف لة ؟ف الة فيه مش ذه ا   اظ " دائن ومدين "  

ا كمبدأ ، ... وقد صـــدرت فتوى مطلقة غ مقيدة  )2 ة لا غبار عل ا بنك الســـودان كعقو ــ " إن الغرامة ال يفرضـ
ا..." عد سرى ع الغرامات الأولية أو اليومية أو ما  ذا  ا   و بإطلاق



ا د ة ال اعتمد عل ة و ا ذه ا عليقي ع رأيه ( انظر صــــفحة  تكررت  ا   . أحمد ، وقد أبطل
ا أنت يا شـــيخ عبد القادر بقولك  الفقرة التالية ( الغرامة ع مقدار الغرامة المفروضـــة 3 ) ، وقد أبطل

اً للفتوى ؟ غي ذا  س  ي ) أل يحة  رأ ست    ل
ي ،  الغرامة ع )3 يحة  رأ ست  ا مال ع مقدار الغرامة المفروضة ل   لأ

  مال ... ا )     
ا ، ولكنه يختلف عنه  التعليل ،  عت الغرامة ع الغرامة ر مـة وأنه  ـذا الرأي مثـل رأى د . بر
ــا  ـادة عل ـذا لا تجوز الز ــــودان ع البنـك التجـاري ، ول ـــ ـــ ــ عت الغرامــة الأو دينـاً لبنــك الســ مـة  فـدكتور بر

ب التأخ ،   س
عليل ف  و  اً و ا أصــبحت مالاً مملو قول " إ عت الغرامة ديناً ، و ق ســليم ، أما الشــيخ عبد القادر فلا 

كم ع  ــب ل عليــل غر ــذا  ــا مــال ع مــال " و ــا، لأ ــا ر ـــــودان ففرض غرامــة أخرى عل ـــ ــ حكمــاً لبنــك الســــ
ا . ا ر   المعاملة بأ

ــيخ عبـــد القـــادر يتفقـــان  ا ـــ ــ ـــ مـــة والشــــ م أن دكتور بر ــبوعيـــة ع والم ــ ـــ ـــ كم ع الغرامـــة اليوميـــة والأســــ
ما يختلفان  التعليل . ا ، ولك ا ر ا بأ عد   الغرامة الأولية وما 

شــغل أنفســنا بالتعليق عليه ، لأن موضــوعنا الغرامات 5 له منصــب ع الغرامة الأولية فلا  ع من ثانياً  )  ما جاء  البند الرا
بحث  اجتماع لاحق إن شاء الله .اليومية والأسبوعية . أما الغرام   ة الأولية ف موضوع آخر س

ما واحد و أن  مة أن رأ ــيخ / عبد القادر و رأى      د. بر ــ ـــ ـــ ــــة رأى الشــ ــ ـــ عد مناقشـــ ت  يئة ان به إ أن ال بقى أن ن
ا ع رى جواز أخذ ــبوعية ع الغرامة و ــيخ عبد القادر يرى عدم جواز أخذ الغرامة اليومية والأســ  أصــــل الشــ

  المبلغ المغطى .
ي :  ي أوجه إليه الآ ذا الرأي فإ ان الشيخ عبد القادر لا يزال ع    و إذا 

ــــودان من  ـــ غطيه بنك الســ اري  ــابه ا ـــ ـــ ـــــف حسـ ـــ ــــــيخ عبد القادر أن البنك التجاري عندما ينكشـ قررت يا شـــ
ـــــودان دائنــاً و لا البنـك الت ـــ ــ ون بنـك الســــ ي للبنـك التجـاري فلا ي ـذا حقالاحتيـاطي القـانو ،  جـاري مـدينـاً، و

  ولك قلت لك إنه خارج عن موضوع بحثنا .
ي يقوم بنك الســــودان بتغطية  نفاد الاحتياطي القانو ــ اري واســ ــاب ا ســ ــاف ا وقررت أنه  حالة انكشــ
و محل بحثنا ، ولم تتعرض  ذا  اصة وموارده الذاتية " و حساب البنك التجاري المكشوف من أمواله ا

ـــــودان مطلقاً للدا ــ ــــــك  أن بنك الســ ل عندك شـــ ـــــكت عن ذلك ؟ و الة ، فلم ســــ ذه ا ية والمديونية   ئ
ــبح مديناً ؟ و إذا غرم بنك الســــــودان البنك التجاري ع مبلغ الدين  ــبح دائناً و البنك التجاري أصــــ ــ  %5أصـ

ا  ــــوف . و ليكن  %0.1غرامة يومية مقدار ـــ ـــــل المبلغ المكشــ مة الأولية جنيه ، وع الغرا 100.000عن أصــــ
غ  5000جنيه فإنك ترى أن الغرامة اليومية ع أل   105.000من أل  %0.15جنيه أي غرمه  5000و 

ا يحة ؛ لأ ـــــ ا  ــ ذا ر ل  100.000، وترى أن الغرامة اليومية ع أل مال ع مال و يحة ، ف ـــــ ـــ جنيه 
ذا  نظرك ؟   ستقيم 

ــــــيخ عبـد القـادر منعـت الغرامـة اليو  ـــ ـــ ـا مال ع مال فكيف تج إنـك يـا شــ رد أ ميـة ع الغرامـة الأوليـة 
ادة  أن المال الأول دين  ادة، والز و مال ع مال وز ـــوف و ـــ ـــ ـــ ـــــل المبلغ المكشــ ـــ ـــ الغرامـة اليومية ع أصـــ
لبنك الســـودان ع البنك التجاري مســـتحق الأداء طالبه به بنك الســـودان وقال له: إذا تأخرت  الســـداد 



ل يوم فعليك أن تد ا الذي لا شـــك فيه ، فكيف حكمت يا   %0.15فع  و الر ذا  س  من أصـــل الدين ، أل
واز ؟ عدم ا واز ، وع ذلك  ذا با   شيخ عبد القادر ع 

يئة الرقابة الشرعية لبنك  ن كما أفتت بذلك  الت إن الغرامة اليومية و الغرامة الأسـبوعية لا تجوز  ا
ة ال تأخذ فائدة ع فيصــــــل ، والغرامة ع أ و ـــه البنوك الر ة بما تمارســـ صــــــل الدين وع الغرامة شــــــب

م  عرف  اصطلاح و ما  ادر فلا تجوزوا يا شيخ عبد الق الفوائد بالفوائد عأصل الدين وع الفائدة و
  الفائدة تحت ستار الغرامة .

  
  دانا الله وإياكم إ الصواب .
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